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 ملخص

ســلَّطا الدراســة الضــوم علــ  محــددات الضــوابط الفقهيــة الناظمــة لأحكــام النجاســة الخارجــة مــن جســم 

الإنسان وأثرها في الطهارة، نظراً لأهميته التي تكمن في متعلقه، حيث يعالج أمـراً عامـاً يايتـه تحقيـت مقتضـ  

 الطهارة، هادفاً لبيان محددات هذه الضوابط.

الدراسة إل  اختلاف محددات الضـوابط الفقهيـة بـالنظر لـذات الضـابط، تبعـاً للاخـتلاف فـي  حيث خلصا

 التقديرات الشرعية المعتبرة في ذلك.

 الضوابط الفقهية، الطهارة، النجاسة، جسم الإنسان. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة جرش للبحوث والدراسات الجابر

 362 

Determinants of jurisprudential controls regulating Rulings on the 

impurity emanating from the human body and its effect of Tahara (Purity) 

Abstract 
  The study sheds light on the determinants of the jurisprudential controls 

governing the provisions of impurity emitted from the human body and their 

impact on ( Tahara ) purity, Where it deals with a general matter aimed at 

achieving the requirements of ( Tahara ) purity, aiming to clarify the determinants 

of these controls.                                               

  Where the study concluded that the determinants of jurisprudential controls   

differed in view of the same control, according to the difference in the legal 

estimates considered in that.                                                    

Keywords: jurisprudential controls, Tahara (Purity) , impurity , human body.  

                                                                                                          

                                                                      

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

، : الما ــدة 6]لِيُطَهَّــرَمُمْ    يُرِيــدُ وَلَكِــن حَــرٍَ  مِّــنْ عَلَــيْكُم لِيَجْعَــَ  اللّــهُ يُرِيــدُ مَــا    ﴿الحمــد للــه القا ــ :

لاة  والســلام علــ  أأــرف أنبيا ــه وخيرتــه مــن خلقــه، حبيبــه ومصــطفاه، نبينــا محمــد وعلــ   لــه وأصــحابه والصــَّ

 والسالكين لنهجه إل  يوم الدين.وعترته، 

 أهمية الموضوع:

تكمن أهميـة الموضـوع فـي متعلقـه حيـث يعـالج أمـراً عامـاً، يايتـه تحقيـت مقتضـ  الطهـارة، هادفـاً لبيـان 

محددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام النجاسة الخارجة من جسـم الإنسـان وأثـر هـذه الأحكـام فـي الطهـارة 

 صحةً وبطلاناً. 

 الدراسة: مشكلة

 جامت هذه الدراسة لتجيب عن السؤال التالي:

 ؟ ما محددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام النجاسة الخارجة من جسم الإنسان وأثرها في الطهارة

 يتفرع عنه الأسئلة الآتية:

 محددات الضوابط الفقهية في نجاسة القيم وأثره في الطهارة ؟ أولًا:

 الفقهية في نجاسة القَلْس وأثره في الطهارة ؟محددات الضوابط  ثانياً:

 محددات الضوابط الفقهية في نجاسة البلغم وأثره في الطهارة ؟ ثالثاً:

 محددات الضوابط الفقهية في نجاسة الدم وأثره في الطهارة ؟ رابعاً:

 محددات الضوابط الفقهية في النجاسة الخارجة من الفر  وأثرها في الطهارة ؟  خامساً:

 ف البحث:هد

يهدف الباحث في نهاية هذه الدراسة أن يص  بالقارئ إل  تصور مام  لحقيقة محددات الضـوابط الفقهيـة 

الناظمة لأحكام النجاسة الخارجة من جسم الإنسان وأثرها في الطهارة، ذلك مـن خـلال مجموعـة مـن الأهـداف 

 هذه الأهداف:الجز ية التي تمث  بمجملها تصوراً ماملًا لمفردات هذا البحث، و
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 بيان محددات الضوابط الفقهية في نجاسة القيم وأثره في الطهارة. أولًا:

 : بيان محددات الضوابط الفقهية في نجاسة القَلْس وأثره في الطهارة.ثانياً

 بيان محددات الضوابط الفقهية في نجاسة البلغم وأثره في الطهارة. ثالثاً:

 ة في نجاسة الدم وأثره في الطهارة.بيان محددات الضوابط الفقهي رابعاً:

 بيان محددات الضوابط الفقهية في النجاسة الخارجة من الفر  وأثرها في الطهارة.   خامساً:

 

 الدراسات السابقة:

خلــا المكتبــة الفقهيـــة مــن الأبحـــاث أو الدراســات ذات العلافــة بالموضـــوع بصــفة أـــاملة، إلا فــي بعـــ  

ندر  ضمن الهيك  العام لخطة هذا البحث، وما مـان مـن اهتمـام للبـاحثين المعالجات الفرعية لموضوعات فد ت

بمتعلقات هذا الموضوع دون بحث لمفردات هذه الدراسة عل  وجه الخصوص، منها:" فواعد وضوابط أحكام 

 النجاسات في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة ". للباحث: فيس سميح محمد القيسي.

امعـة مؤتـة، مليـة الشـريعة، فسـم الفقـه وأصـوله، بلأأـراف الأسـتاذ الـدمتور ، فدما فـي جةأطروحة دمتورا

 م.0101أويش هزاع المحاميد، 

تشــترك هــذه الدراســة مــا موضــوع البحــث ببيــان القواعــد والضــوابط الخاصــة بفحكــام النجاســات فــي الفقــه 

الدراسـة محـ  البحـث ببيـان الإسلامي، بالنظر للمعن  العام للقاعدة الفقهية والضابط الفقهي، في حين اختصا 

محددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام النجاسة الخارجة من جسم الإنسان وأثرها في الطهارة، بالنظر لأحد 

إطلافات الضابط الفقهي بمعن  المعيار أو المقياس، مما خلا الدراسة من مفردات هذا البحث جملة وتفصيلًا، 

 في هذا الموضوع لا تغني عن الكتابة فيه.وعليه فلأنَّ وجود مث  هذه الدراسة 

 منهج البحث:

ــا  أولًا: ــم تصــنيفها وتبويبه ــة، ث ــادة العلمي ــ  الاســتقرام، بجمــا الم ــا م عل ــي الق المــنهج الوصــفي التحليل

وتحليلها؛ للوصول إل  محددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام النجاسة الخارجة مـن جسـم الإنسـان وأثرهـا 

 دلًا لهذه المحددات بالأدلة الشرعية الناظمة لها.في الطهارة، مست

المنهج المقارن؛ للمقارنة بين  رام الفقهام، للوصول إل  الراجح منها، وتوظيفه وفت أصول البحث  ثانياً:

 العلمي.

 خطة البحث:

 يتفلف هذا البحث من مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، جامت عل  النحو الآتي:

 مشكلة الدراسة، هدف البحث، الدراسات السابقة، منهج البحث. أهمية الموضوع، المقدمة:

 مفردات العنوانتحرير المبحث الأول: 

 تعريف الضابط الفقهي وإطلافاتهالمطلب الأول: 

 لغةً واصطلاحاً النجاسةتعريف المطلب الثاني: 

 تعريف الطهارة لغةً واصطلاحاًالمطلب الثالث: 

   وأثره في الطهارة فقهية في نجاسة القيممحددات الضوابط ال المبحث الثاني:

 محددات الضوابط الفقهية في نجاسة القيمالمطلب الأول: 

 الطهارةفي القيم  أثر المطلب الثاني:
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   وأثره في الطهارة محددات الضوابط الفقهية في نجاسة القَلْس المبحث الثالث:

 محددات الضوابط الفقهية في نجاسة القَلْسالمطلب الأول: 

 الطهارةفي  القَلْس أثر المطلب الثاني:

   البلغم وأثره في الطهارة نجاسةفي محددات الضوابط الفقهية  المبحث الرابا:

 محددات الضوابط الفقهية في نجاسة البلغمالمطلب الأول: 

 الطهارةفي البلغم  أثر المطلب الثاني:

   ثره في الطهارةالدم وأ نجاسةفي محددات الضوابط الفقهية المبحث الخامس: 

 محددات الضوابط الفقهية في نجاسة الدمالمطلب الأول: 

 الطهارةفي الدم  أثر المطلب الثاني:

   وأثرها في الطهارة محددات الضوابط الفقهية في النجاسة الخارجة من الفر المبحث السادس: 

 محددات الضوابط الفقهية في النجاسة الخارجة من الفر المطلب الأول: 

 الطهارةفي النجاسة الخارجة من الفر   أثر مطلب الثاني:ال

 أهم ما خلصا إليه الدراسة من نتا ج وتوصيات.الخاتمة: 

 

 المبحث الأول: تحرير مفردات العنوان

 المطلب الأول: تعريف الضابط الفقهي وإطلافاته

 الفقهي  الفرع الأول: تعريف الضابط

متشـابهة فـي موضـوع واحـد، ييـر ملتفـا فيهـا إلـ  معنـ  جـاما  " ما انتظم صـوراًعرفه الباحسين، بقوله:

 . (1)مؤثر"

مُقيِّـداً أــبير هــذا التعريــف بالضــوابط الفقهيــة، فقــال، هـو:" مــا انــتظم صــوراً متشــابهة فــي موضــوع فقهــي 

واحد، يير ملتفا فيها إل  معن  جاما مؤثر، حيث تختص الضوابط الفقهية بفنهـا مسـتقاة مـن الأدلـة الشـرعية 

الكتاب والسنة والإجماع والقياس ويير ذلك من الأدلة، وهي أيضاً منسجمة ما مقاصد الشريعة الإسلامية،  من

 .(2)ومختصة بالأحكام العملية "

واختيــار هــذا التعريــف راجــا للتفريــت بــين الضــابط الفقهــي والقاعــدة الفقهيــة، فــال الكفــو  مظهــراً الفــر  

ا فوفها، وهي تجما فروعاً مـن أبـواب أـت ، والضـابط يجمـا فروعـاً بينهما:" القاعدة هي الأساس والأص  لم

 .(3)من باب واحد "

 الفرع الثاني: إطلافات الضابط الفقهي

اختلفا أنظار الفقهام في إطـلا  الضـابط بحسـب الاخـتلاف فـي تعريـف مـ  مـن القاعـدة الفقهيـة والضـابط 

 :(4)الفقهي، ومن هذه الإطلافات
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 قهي بمعن  القاعدة الفقهية.إطلا  الضابط الف أولًا:

 إطلا  الضابط الفقهي بمعن  المعيار أو المقياس. ثانياً:

 إطلا  الضابط الفقهي بمعن  التقسيم الفقهي. ثالثاً:

 إطلا  الضابط الفقهي بمعن  الشروط، أو الأسباب، أو الأحكام الأساسية المتعلقة بموضوع فقهي. رابعاً:

 معن  التعريف.إطلا  الضابط الفقهي ب خامساً:

مما سبت يتبين أنَّ المراد بمصطلح الضوابط الفقهية في هذه الدراسة يتوافت والإطلا  الثاني، وهو بيـان 

الخارجـة  النجاسـةالمعيار والمقياس للأحكام الشرعية، مشيراً لذلك بمحددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام 

 الإنسان. جسممن 

 

 

 

 اسة لغةً واصطلاحاً المطلب الثاني: تعريف النج

 الفرع الأول: النجاسة لغةً 

مصدر نَجسَ بفتح النون والجيم، فال ابن فارس:" النون والجيم والسين أصٌ  صحيحٌ يدل عل  خلاف 

 . (5)" الطهارة، والنجس القذر

 الفرع الثاني: النجاسة اصطلاحاً 

 .(6)صلاة به أو فيه "عرفها ابن عرفة، بفنها:" صفة حكمية توجب لموصوفها منا استباحة ال

 .(7):" مستقذر يمنا صحة الصلاة حيث لا مرخص "بقولهمولا يخر  عن معناه تعريف الشافعية، 

الضوابط  النجاسةتمنا صحة العبادة التي تفتقر إل  الطهارة، إن تحققا في هذه النجاسة وعليه يتبين أنَّ 

ضوم تقسيم الفقهام للنجاسة بالنظر إل  أنواعها الشرعية المعتبرة لترتب الآثار الشرعية عل  وجودها، في 

 ومراتبها.

 واصطلاحاً  لغةً المطلب الثالث: تعريف الطهارة 

 الفرع الأول: الطهارة لغةً

مصدر طَهَرَ بالفتح، فال ابن فارس:" الطام والهام والرام أصٌ  واحدٌ صحيحٌ يدل عل  نقام وزوال دنس، 

 . (8): التنزه عن الذم وم  فبيح "ومن ذلك الطهر خلاف الدَّنس، والتطهر

 الفرع الثاني: الطهارة اصطلاحاً

 .(9)عرفها الحنفية، بفنها:" النظافة عن حدث أو خبث "

 :(10)وتطلت عند المالكية عل  معنيين

 " الصفة الحكمية القا مة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة به، أو فيه، أو له". أحدهما:

 ا الحدث، وإزالة النجاسة "." رفوالثاني:

 . (11)وعل  صورتهما " ،وعرفها الشافعية، بفنها:" رفا حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما

 . (12)وعرفها الحنابلة، بفنها:" رفا ما يمنا الصلاة من حدث، أو نجاسة بالمام، أو رفا حكمه بالتراب"

قه، والمتمث  برفا الحدث بنوعيـه: الأصـغر والأمبـر، وعليه تتفت التعاريف السابقة لمصطلح الطهارة بمتعل

 أو إزالة النجس، حقيقة أو حكماً، مراعياً في ذلك مراتب النجاسة وأنواعها.
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 الطهارة فيالقيم وأثره  نجاسةفي  محددات الضوابط الفقهية المبحث الثاني:

 في نجاسة القيم المطلب الأول: محددات الضوابط الفقهية

، هـ  (13)تمثـ  بتعريـف القـيم، وهـو:" الخـار  مـن الطعـام بعـد اسـتقراره فـي المعـدة "تصورة المسالة: 

 يحكم بنجاسته أم لا ؟ 

 اختلف الفقهام في ذلك عل  فولين:

وبه  (15)، والحنابلة(14)الحكم بنجاسة فيم الآدمي مطلقاً دون تقييده بحد، وهو فول الشافعيةالقول الأول: 

 .(16) فال محمد بن الحسن من الحنفية

 وجه ذلك:

ما رو  عن رسول الله صل  الله عليه وسلم، أنه فال:" إنما يغس  الثوب من خمس: من الغا ط، أولًا: 

  .(17)والبول، والقيم، والدم، والمني "

أخبر الحديث أنَّ الثوب يغس  من هذه الجملة لا محالة، وما يغس  الثوب منـه لا محالـة  "وجه الدلالة:

 .(18)أنَّ القيم نجس "يكون نجساً، فدل عل  

ضعف الحديث، فال الدارفطني:" لم يروه يير ثابا بن حماد، وهو ضـعيف جـداً، وإبـراهيم يجاب عنه: 

 . (19)وثابا ضعيفان "

 . (20)" إنه طعام استحال في الجوف إل  الفساد أأبه الغا ط "ثانياً:

  .(21)" هإنه جزم من الدم المسفوح، والدم المسفوح نجس بجميا أجزا  "ثالثاً:

 يجاب عنه بفمرين:

 أَجِـدُ لاَّ فُـ        ﴿" أنه ليس بمسفوح بنفسه، والنجس هو الدم المسفوح؛ لقولـه تعـال :الأول منهما:

        رِجْـسٌ لِأنَّـهُفَ خِنزِيرٍ لَحْمَ أَوْ مَّسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيْتَةً يَكُونَ أَن إِلاَّ يَطْعَمُهُ طَاعِمٍ عَلَ  مُحَرَّمًا إِلَيَّ أُوْحِيَ مَا فِي

والرجس هو النجس، فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم سواها، فيقتضـي أن لا نجـس سـواها، ، : الأنعام 141]

 .(22)إذ لو مان لكان محرماً، إذ النجس محرم، وهذا خلاف ظاهر الآية "

لـ  لتحريمـه بفنـه " يستدل بظاهر الآية أنـه نفـ  حرمـة ييـر المـذمور، وأثبـا حرمـة المـذمور، وعالثاني:

رجـس أ  نجـس، ولـو مــان ييـر المـذمور نجســاً لكـان محرمـاً؛ لوجــود علـة التحـريم وهــذا خـلاف الـنص؛ لأنــه 

 . (23)يقتضي أن لا محرم سوى المذمور فيه "

 . (25)، والمالكية(24)التقييد، وهو فول الحنفية القول الثاني:

كـم بنجاسـته فيمـا إذا بلـء مـ م الفـم، أمـا مـا فذهب الحنفية إل  الحكم بطهـارة فـيم الآدمـي، وفيـدوا الح

 . (26)دونه فطاهر، وهو اختيار أبي يوسف

" أنَّ للفـم حكـم الخـار  حتـ  لا يفطـر الصـا م بالمضمضـة، ولـه حكـم الـداخ  حتـ  لا يفطـر وجـه ذلـك:

 . (27)بابتلاع أيم من بين أسنانه مث  الريت، فلا يعط  له حكم الخار  ما لم يملأ الفم "

" ما لا يمكن ضـبطه إلا بكلفـة، ومقتضـاه: أن يعجـز عـن إمسـامه في حد م م الفم، وضابطه: واختلفوا

ورده عليه؛ لأنَّ ما فَدَرَ عل  إمسامه ورده فخروجه لا يكون بقـوة نفسـه، بـ  بـالإخرا ، فـلا يكـون سـا لًا، ومـا 

يلان، وهـو فـول الحسـن عجز عن إمسامه ورده، فخروجه يكون بقوة نفسه، فيكون سا لًا، والحكم متعلـت بال سـَّ

بن زياد، وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور، وفال أبو علي الدفا : ما لا يمكن الكلام معه، أ  يمنعه من الكلام، 

 .(28)وفدره بعضهم بالزيادة عل  نصف الفم، والأول أصح "
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م، أو بلـء زيـادة وعليه إذا بلء القيم ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة عل  الصحيح، أو منا صـاحبه مـن الكـلا

 عل  نصف الفم، فيكون نجساً وإلا فلا.

 وه  يتقيد هذا الضابط بالمكان أم بالسبب ؟ بفن فام متفرفاً بحيث لو جما يملأ الفم:

" فعند أبي يوسف يعتبر اتحاد المجلس؛ لأنَّ المجلس جع  في الشرع جامعاً لأأيام متفرفة، ممـا فـي  

فول محمد أظهر باعتبار اتحاد السبب، وهو الغثيـان، لأنَّ اعتبـار المجلـس البيا وسجدة التلاوة، ونحو ذلك، و

 .(29)اعتبار المكان، واعتبار الغثيان اعتبار السبب، والوجود يضاف إل  السبب لا إل  المكان "

ومقتض :" ما رو  عن أبي يوسف أنه إن مان في مجلـس واحـد يجمـا وإلا فـلا، ومـا رو  عـن محمـد 

 . (30)ثيان واحد يجما وإلا فلا، وفال أبو عل  الدفا  يجما ميفما مان "أنه إن مان بسبب ي

يتفرع عن ذلك:" ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً، يروى ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح؛ لأنه ليس 

 .  (31)بنجس حكماً، حيث لم تنتق  به الطهارة، وهذا إذا فام مرة، أو طعاماً، أو مام "

 :(32)كم بطهارة فيم الآدمي، واختلفوا في القيد المعتبر للحكم بنجاسته عل  ثلاثة أفوالوفال المالكية بالح

أنه يتنجس بمطلـت التغيـر، والمقصـود بـالتغير: مـا تغيـر عـن حـال الطعـام، وهـو ظـاهر المدونـة،  الأول:

 وعل  ذلك حملها سند، والباجي، وابن بشير، وابن أاس، وابن الحاجب.

 عياض. ه، وهو فول اللخمي، وتبع(33)غير إل  أحد أوصاف العذرةفيد بما إذا تالثاني: 

 فيد بما إن أابه أحد أوصاف العذرة، أو فاربها، وهو فول أبي إسحا  التونسي، وابن رأد.الثالث: 

فال الحطاب:" فتحص  أنَّ القيم عل  ثلاثة أفسام: ما أابه أحد أوصاف العذرة أو فاربها نجس اتفافاً، 

ئة الطعام لم يتغير طاهر اتفافاً، وما تغير عن هيئة الطعـام، ولـم يقـارب أحـد أوصـاف العـذرة، وما مان عل  هي

فال ابن فرحون: بفن يستحي  عن هيئة الطعام، ويستعد للهضم، وفال البساطي: بفن تظهر فيه حموضة، فـلأذا 

 . (34)مان مذلك، فهو نجس عل  المشهور، خلافاً للخمي، وأبي إسحا ، وابن بشير، وعياض "

 

 الطهارة فيالمطلب الثاني: أثر القيم 

 اختلف الفقهام في ضوابط انتقاض الوضوم بالقيم عل  ثلاثة أفوال:

، واختيـار الشـيخ تقـي الـدين (36)، والشـافعية(35)لا ينتق  الوضوم بالقيم، وهو فول المالكية القول الأول:

 . (37)من الحنابلة

متغيراً وجب يس  الفم منه، وإن لم يتغير، فيستحب المضمضة  فال المالكية:" فلأن مان القيم أو القَلْس

 .(38)منه إلا أن يكون مما يذهب بالبصا  "

 وجه ذلك: 

ظاهر ما رواه ثوبان، فال:" فلا يا رسول الله أفريضة الوضوم مـن القـيم، فـال: لـو مـان فريضـة أولًا: 

  .(39)" لوجدته في القر ن

:" لـم يـروه عـن الأوزاعـي ييـر عتبـة بـن السـكن، وهـو منكـر ضعف الحديث، فـال الـدرافطنييجاب عنه: 

 .(40)الحديث "

  .(41)إنَّ سيدنا عمر رضي الله عنه حين طعن مان يصلي والدم يسي  منه " "ثانياً:

" حديث سيدنا عمـر رضـي اللـه عنـه لـيس فيـه أنـه مـان يصـلي بعـد الطعـن مـن ييـر تجديـد يجاب عنه:

   .(42)عن ما سيلان الدّم وصلّ ، وبه نقول مما في المستحاضة "الوضوم، ب  يحتم  أنه توضف بعد الط
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ــاً: " إنَّ خــرو  الــنجس مــن البــدن زوال الــنجس عــن البــدن، وزوال الــنجس عــن البــدن ميــف يوجــب ثالث

أنَّ الحكـم هنـاك  تنجيس البدن ما أنَّه لا نجس عل  أعضام الوضوم حقيقة، وهذا هو القياس في السبيلين، إلا

  .(43)ير معقول، فيقتصر عل  مورد النص "عُرف بالنص ي

مُسلَّمٌ أنه يزول به أيم من نجاسة الباطن، لكـن يتـنجس بـه الظـاهر؛ لأنَّ القـدر الـذ  زال  "يجاب عنه:

إليه، أوجب زوال الطهارة عنه، والبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأ، والعزيمة: هي يس  م  البدن، إلا 

وضوم مقام يس  م  البدن رخصـة وتيسـيراً، ودفعـاً للحـر ، وبـه تبـين أنَّ الحكـم فـي انه أُفيم يس  أعضام ال

الأص  معقول، فيتعدى إل  الفرع، وفولهم: لا نجاسة علـ  أعضـام الوضـوم حقيقـة ممنـوع، بـ  عليهـا نجاسـة 

 .(44)حقيقية معنوية وإن مان الحس لا يدرمها، وهي نجاسة الحدث"

، واختلفوا (46)، والمذهب عند الحنابلة(45)الوضوم بالقيم، وهو فول الحنفية التقييد، فينتق  القول الثاني:

 في تقييد ضابط ما ينتق  به الوضوم:

" ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة، ومقتضاه: أن يعجز عن ، وضابطه:(47)فذهب الحنفية إل  تقييده بم م الفم

لا يكــون بقــوة نفســه، بــ  بــالإخرا ، فــلا يكــون إمســامه ورده عليــه؛ لأنَّ مــا فَــدَرَ علــ  إمســامه ورده، فخروجــه 

يلان، وهـو  سا لًا، وما عجز عن إمسامه ورده، فخروجه يكون بقوة نفسـه، فيكـون سـا لًا، والحكـم متعلـت بالسـَّ

فول الحسن بن زياد، وعليه اعتمد الشـيخ أبـو منصـور، وفـال أبـو علـي الـدفا : مـا لا يمكـن الكـلام معـه، أ  

 .(48)بعضهم بالزيادة عل  نصف الفم، والأول أصح " يمنعه من الكلام، وفدره

 ، وضابطه: (49)وذهب الحنابلة إل  تقييده بفن يكون مثيراً فاحشاً

فال ابن فدامة:" وظاهر مذهب أحمد أنَّ الكثير الذ  ينتق  بـه الوضـوم لا حـد لـه أمثـر مـن أن يكـون 

ئ  مم الكثير ؟ فقال: أبر في أبر، وفـي فاحشاً، وفي : فدر الفاحش ما فحش في فلبك، وفد نق  عنه أنه س

موضا فال: فدر الكف فاحش، وفي موضا فال: إذا مان مقدار ما يرفعه الإنسان بفصابعه الخمس يسير، وفدر 

 . (50)عشر أصابا مثير"

فال الخلال:" الذ  استقر عليه فوله في الفاحش أمنه عل  فدر ما يستفحشه م  إنسـان فـي نفسـه؛ لأنَّ 

الإنسان بما يستفحشه ييره حر ، فيكون منفياً، فال ابن عقيـ : إنمـا يعتبـر مـا يفحـش فـي نفـوس اعتبار حال 

أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين؛ مما رجعنا في يسير اللقطة الذ  لا يجب تعريفه إل  ما لا تتبعـه 

 . (51)نفوس أوساط الناس "

 وجه ذلك:

 . (52)لم:" فام فتوضف "إنَّ رسول الله صل  الله عليه وس أولًا:

ندء : الفــام تــدل علــ  أنَّ الوضــوم مــان مرتبــاً علــ  القــيم وبســببه، وجــه الدلالــة: " فــال أبــو الطيــب الســِّ

فيندفا به ما أجاب به القا لون بعدم النق  من أنه لا دلالة في الحديث عل  أنَّ القيم ناف  للوضـوم؛ لجـواز 

 . (53)حباب، أو عل  وجه الاتفا "أن يكون الوضوم بعد القيم عل  وجه الاست

لاحتمـال أن تكـون الفـام  ؛فوله فام فتوضف، ليس نصاً صريحاً في أنَّ القيم ناف  للوضوم "يجاب عنه:

 .(54)للتعقيب من دون أن تكون للسببية "

ما رو  عن رسول الله صل  الله عليه وسلم، أنـه فـال:" الوضـوم ممـا يخـر  ولـيس ممـا يـدخ   ثانياً:

"(55).  
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" علـت الحكــم بكـ  مــا يخـر ، أو بمطلــت الخـار  مــن ييـر اعتبــار المخـر ، إلا أنَّ خــرو  جـه الدلالــة:و

 .(56)الطاهر ليس بمراد، فبقي خرو  النجس مراداً "

ما رو  عن السيدة عا شة رضي الله عنها، عن رسول الله صل  الله عليـه وسـلم، أنـه فـال:" إذا  ثالثاً:

 .(57)فلينصرف، فليتوضف، ولْيَبْنِ عل  صلاته ما لم يتكلم "فام أحدمم في صلاته، أو فلس، 

 .   (58)" وجوب الوضوم بخرو  النّجس من يير السبيلين "وجه الدلالة:

 يجاب عن جملة الاستدلال بهذه الروايات، بفربعة أمور:

ــا: ــا هــ الأول منه ــي بعــد أن ذمــر جمي ــا أــي، فــال القراف ــم يثبــا منه ــا ل ذه أنَّ هــذه الروايــات بمجموعه

 . (59)الروايات:" ونحو ذلك من الأحاديث لا يثبا منها أيم "

وفال النوو :" ليس في نق  الوضوم وعدم نقضه بالدم والقيم، والضـحك فـي الصـلاة حـديث صـحيح 

"(60) . 

 فما رو  عن رسول الله صل  الله عليه وسلم، أنه فال:" الوضوم مما يخر  وليس مما يدخ  ".

الفضي  بن المختـار، وهـو ضـعيف جـداً، وفيـه أـعبة مـول  بـن عبـاس، وهـو  فال ابن حجر:" في إسناده

ضعيف، وفـال عـدّ : الأصـ  فـي هـذا الحـديث أنـه موفـوف، وفـال البيهقـي: لا يثبـا مرفوعـاً، ورواه سـعد بـن 

منصور موفوفاً من طريت الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ورواه الطبراني من حديث أبـي أمامـة، وإسـناده أضـعف 

 .(61)ل، ومن حديث مسعود موفوفاً "من الأو

ــام أحــدمم فــي صــلاته، أو فلــس،  ــه فــال:" إذا ف ــه وســلم، أن ــه علي ــه صــل  الل ومــا رو  عــن رســول الل

 فلينصرف، فليتوضف، ولْيَبْنِ عل  صلاته ما لم يتكلم ".

فال الدارفطني:" عباد ومثير بن عجلان ضعيفان، مذا رواه إسماعي  بن عياش، عن بن جـريج، عـن بـن 

أبي مليكة، عن عا شة رضـي اللـه عنهـا، وتابعـه سـليمان بـن أرفـم، وهـو متـروك الحـديث، وأصـحاب بـن جـريج 

 .(62)الحفاظ يروونه عن بن جريج، عن أبيه مرسلًا "

فال النوو :" حديث عا شة ضعيف متفت عل  ضعفه، رواه ابن ماجة، والبيهقي بلأسناد ضعيف من رواية 

ن ابن أبي مليكة، عن عا شة رضـي اللـه عنهـا، وفـد اختلـف أهـ  الحـديث إسماعي  بن عياش عن بن جريج، ع

في الاحتجا  بلأسماعي  بن عياش، فمنهم من ضعفه في مـ  مـا يرويـه، ومـنهم مـن ضـعفه فـي روايتـه عـن ييـر 

أه  الشام، خاصة وبن جريج حجاز  مكي مشـهور، فيحصـ  الاتفـا  علـ  ضـعف روايتـه لهـذا الحـديث، فـال: 

صــل  اللـه عليــه وســلم مرسـلًا، فــال: وهــذا ي ابــن عيـاش، عــن بــن جـريج عــن أبيــه عـن النبــ ورواه جماعـة عــن

ــا مــن رووه متصــلًا، فضــعفام  ــه مرســ ، وأم ــاش، والمحفــوظ أن ــن عي ــ  إســماعي  ب ــا أنكــر عل الحــديث أحــد م

ح، مشهورون بالضعف، وأما فول إمام الحرمين في النهاية، والغرالي فـي البسـيط: أنـه مـرو  فـي الكتـب الصـحا

 .  (63)فغلط ظاهر، فلا يغتر به "

 . (64)لو سلمنا صحة هذه الروايات،" فلأنَّ المراد بالوضوم يس  اليدين "الثاني: 

" إنَّ الوضوم من الحقا ت الشرعية، وهو فيها لغسـ  أعضـام الوضـوم، ويسـ  بعضـها مجـاز، يرد عليه:

 .(65)فلا يصار إليه إلا بعلافة وفرينة "

 . (66)ه استقام بيده مما ثبا في بع  الألفاظ والعلافة ظاهرة "" القرينة أنيجاب عنه:

 . (67)" إنه استدلال بالفع ، وهو لا ينته  عل  الوجوب "الثالث:
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" القياس عل  الإحداث بجاما النجاسة ممنوع، فلأنه تعبد لإيجـاب الغسـ  مـن هـذه الأسـباب لغيـر الرابا:

 .(68)الجامعة "المتنجس، والقياس في التعبد متعذر؛ لعدم العلة 

" إنَّ الخرو  من السبيلين إنما مان حدثاً؛ لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن؛ لضرورة تنجس موضا رابعاً:

الإصابة، فتزول الطهارة ضرورة، إذ النجاسة والطهارة ضدّان، فلا يجتمعـان فـي محـ  واجـد فـي زمـان واحـد، 

للصـلاة التـي هـي مناجـاة مـا اللـه تعـال ، فيجـب  ومت  زالا الطهارة عن ظاهر البدن، خـر  مـن أن يكـون أهـلًا

 .(69)تطهيره بالمام؛ ليصير أهلًا لها "

ــث: ــرَ، وهــو فــول زفــر مــن  القــول الثال ــ َّ أو مَثُ الإطــلا ، فينــتق  الوضــوم بــالقيم دون تقييــده بحــد فَ

الخـلال فـي جامعـه  ، فال ابن فدامة:" لا نعرف هذه الروايـة، ولـم يـذمرها(71)، ورواية عن الإمام أحمد(70)الحنفية

"(72). 

 وجه ذلك:

 . (73)حدث " ما رو  عن النبي صل  الله عليه وسلم مرفوعاً، أنه فال:" القَلْس أولًا:

 .(74)" مطلت النص من يير فص  بين القلي  والكثير "وجه الدلالة:

الفـم، أو " المراد منه القيم م م الفم؛ لأنَ المطلت ينصرف إل  المتعارف، وهـو القـيم مـ م يجاب عنه:

 .(75)تحم  عل  هذا توفيقاً بين الحديثين؛ صيانة لهما عن التناف  "

" إنَّ الحدث اسم لخرو  النّجس وفد وجد؛ لأنَّ القلي  خار  نجـس مـالكثير، فيسـتو  فيـه القيـ  ثانياً:

 . (76)والكثير، مالخار  من السبيلين "

ن لا يخلو منه خصوصاً حال الامتلام، ومـن " إن سلمنا ذلك، ففي القيم ضرورة؛ لأنَّ الإنسايجاب عنه:

صاحب السعال، ولو جع  حدثاً لوفا الناس في الحر ، والله تعـال  مـا جعـ  علينـا فـي الـدين مـن حـر ، فـال 

ـــال : ـــا    ﴿تع ـــَ  وَمَ ـــيْكُمْ جَعَ ـــي عَلَ ـــدِّينِ فِ ـــنْ ال ـــرٍَ  مِ ـــن  ،: الحـــج 87]    ۓ حَ ـــ  م ـــي القلي ولا ضـــرورة ف

 .(77)السبيلين"

إنَّ الفم له حكم الظاهر، بدلي  أنَّ الصا م إذا تمضم  لا يفسد صومه، فلأذا وص  القـيم إليـه،  "ثالثاً:

 . (78)فقد ظهر النَّجس من الآدمي الحي، فيكون حدثاً "

:" له ما الظاهر حكم الظاهر، وله ما الباطن حكم الباطن، بدلي  أنَّ الصا م إذا ابتلـا ريقـه لا يجاب عنه

الخـرو  إلـ  الفـم حـدثاً؛ لأنـه انتقـال مـن بعـ  البـاطن إلـ  بعـ ، وإنمـا الحـدث هـو  يفسد صومه، فلا يكون

الخرو  من الفم؛ لأنه انتقال من الباطن إل  الظاهر، والخرو  لا يتحقت في القليـ ؛ لأنـه يمكـن رده وإمسـامه، 

رده وإمسـامه، فكـان  فلا يخر  بقوة نفسه، ب  بالإخرا ، فلا يوجد السيلان، ويتحقت في الكثير؛ لأنه لا يمكن

 .  (79)خارجاً بقوة نفسه لا بالإخرا ، فيوجد السيلان "

 القول الراجح:

ممــا ســبت مــن ذمــر لآرام الفقهــام وأدلــتهم، يتبــين رجحــان القــول الأول القاضــي بعــدم انتقــاض الوضــوم 

وعل  القول بنجاسته يجب بالقيم؛ إعمالًا للأص  بفنَّ الخار  من يير السبيلين لا ينق  الوضوم فَ َّ أو مَثُرَ، 

 يس  ما وص  إليه القيم لمن أراد الصلاة؛ لاأتراط الطهارة لصحة الصلاة. 
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 الطهارة فيالقَلْس وأثره  نجاسةالمبحث الثاني: محددات الضوابط الفقهية في 

 القَلْس نجاسةفي  المطلب الأول: محددات الضوابط الفقهية  

س بفتح القاف وسـكون الـلام، وهـو:" مـام تقذفـه المعـدة، أو يقذفـه تتمث  بتعريف القَلْصورة المسالة: 

 ، ه  يحكم بنجاسته أم لا ؟(80)ريح من فمها "

 اختلف الفقهام في ذلك عل  ثلاثة أفوال:

، وزفر من الحنفيـة، فـلا فـر  (81)الحكم بنجاسته مطلقاً دون تقييده بحد، وهو فول الحنابلة القول الأول:

 .(82)خار  من السبيلينبين فليله ومثيره؛ مال

 .(84)، والمالكية(83)التقييد، وهو فول الحنفية القول الثاني:

فذهب الحنفية إل  الحكم بطهارة القَلْـس، وفيـدوا الحكـم بنجاسـته فيمـا إذا بلـء مـ م الفـم، أمـا مـا دونـه 

 .(85)حدثاً نافضاً للوضوم فطاهر، عل  نحو ما بينا في القيم؛ تبعاً لأصلهم باعتبار القَلْس

، واختلفـوا فـي تقييـد ضـابط التغيـر (86)، فـلا يكـون نجسـاً إلا بـالتغير وفال المالكية بالحكم بطهارة القَلْس

 عل  فولين:

مالقيم في التفصي ، فلأن تغير ولو بحموضة فنجس، إذ لا فر   " وهو المشهور، أنَّ القَلْسالأول منهما:

 . (88)التغير" ، ومقتضاه:" أنه ينجس بمطلت(87)بين الطعام والمام "

تغيره بالحموضة لا يضر، فال ابن رأد: رجحه أيخنا تبعاً لبع  المحققين، مخالفاً أراحه في  الثاني:

 .(89)اعتماد نجاسته "

طاهر اتفافاً إلا بمشابهة العذرة، فلا تضر حموضـته؛ لخفتـه وتكـرره  فال الدسوفي:" الحاص  أنَّ القَلْس

"(90)   . 

رته مطلقاً، وهو اختيار ابن رأد من المالكية من سماع أأهب؛ وذلك باعتبـار الحكم بطها القول الثالث:

 (91)القَلْس مامً حامضاً

 الطهارةفي المطلب الثاني: أثر القَلْس 

 عل  ثلاثة أفوال: القَلْسباختلف الفقهام في ضوابط انتقاض الوضوم 

 ، فـلأن مـان القـيم أو القَلْـس(93)لشـافعية، وا(92)القَلْس، وهو فـول المالكيـةبلا ينتق  الوضوم  القول الأول:

 .(94)متغيراً وجب يس  الفم منه وإن لم يتغير، فيستحب المضمضة منه إلا أن يكون مما يذهب بالبصا 

لا يكون طعاماً يتغير، وإنما يستحب منه تنظيف الفم، وإزالة ما  ووجه استحباب المضمضة:" أنَّ القَلْس

 .(95)عس  أن يكون من را حة الطعام "

 .(97)، والحنابلة(96)التقييد، وهو فول الحنفية القول الثاني:

فذهب الحنفية إل  تقييد انتقاض الوضوم بم م الفم؛ تبعاً لأصلهم بالقيد المعتمد فـي انتقـاض الوضـوم 

 .(98)في الحكم القَلْسوبالقيم، بلا فر  بين القيم 

وضوم إذا ملأ الفم، وفي : إذا مان أف  من وذهب الحنابلة إل  تقييده بفن يكون فاحشاً، وفد حكي فيه ال

 .(99)نصف الفم لا يتوضف، والأول المذهب

  وجه ذلك:

  .(100)" ما رو  عن علي رضي الله عنه حين عدَّ الأحداث، فقال: أو دسعة تملأ الفم "أولًا:

  .(101)" لو مان القلي  حدثاً لعده عند عدِّ الأحداث ملها "وجه الدلالة:
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ن السيدة عا شة رضي الله عنها، عن رسول الله صل  الله عليه وسلم، أنه فال:" إذا " ما رو  عثانياً:

 .(102)فام أحدمم في صلاته، أو فلس، فلينصرف، فليتوضف، ولْيَبْنِ عل  صلاته ما لم يتكلم "

 .   (103)" وجوب الوضوم بخرو  النّجس من يير السبيلين "وجه الدلالة:

 يجاب عنه:

فطني:" عباد ومثير بن عجلان ضعيفان، مذا رواه إسماعي  بن عياش، عن بن فال الدار ،ضعف الحديث

جريج، عن بن أبي مليكة، عن عا شة رضي الله عنها، وتابعه سليمان بن أرفم، وهو متروك الحديث، وأصحاب 

 .(104)بن جريج الحفاظ يروونه عن بن جريج، عن أبيه مرسلًا "

ضـعفه، رواه ابـن ماجـة، والبيهقـي بلأسـناد ضـعيف مـن وفال النوو :" حـديث عا شـة ضـعيف متفـت علـ  

رواية إسماعي  بن عياش عن بـن جـريج، عـن ابـن أبـي مليكـة، عـن عا شـة رضـي اللـه عنهـا، وفـد اختلـف أهـ  

الحديث في الاحتجا  بلأسماعي  بن عياش، فمنهم من ضعفه في م  ما يرويه، ومنهم من ضعفه في روايته عن 

ج حجـاز  مكـي مشـهور، فيحصـ  الاتفـا  علـ  ضـعف روايتـه لهـذا الحـديث، يير أه  الشام، خاصة وبن جـري

فال: ورواه جماعة عن ابن عياش، عن بن جريج، عن أبيه، عن النبي صل  الله عليه وسلم مرسلًا، فال: وهذا 

ــا مــن رووه متصــلًا، فضــعفام  ــه مرســ ، وأم ــاش، والمحفــوظ أن ــن عي ــ  إســماعي  ب ــا أنكــر عل الحــديث أحــد م

ضعف، وأما فول إمام الحرمين في النهاية، والغرالي فـي البسـيط: أنـه مـرو  فـي الكتـب الصـحاح، مشهورون بال

 .  (105)فغلط ظاهر، فلا يغتر به "

ــرَ، وهــو فــول زفــر مــن  القَلْسبــالإطــلا ، فينــتق  الوضــوم  القــول الثالــث: دون تقييــده بحــد فَــ َّ أو مَثُ

 .(106)الحنفية

 وجه ذلك: 

 . (107)حدث " عليه وسلم مرفوعاً، أنه فال:" القَلْسما رو  عن النبي صل  الله 

 .(109)، مالخار  من السبيلين(108)" مطلت النص من يير فص  بين القلي  والكثير "وجه الدلالة:

 يجاب عنه بفمرين:

" القَلْس لا يكون حدثاَ؛ لأنَّ الحدث خار  نجس بقوة نفسه، والقَلْس مخر  لا خار ، فـلأن الأول منهما:

السيالة أنها لا تسي  من فو  إلـ  فـو  إلا بـدافا دفعهـا، أو جـاذب جـذبها، فهـو مالـدم إذا ظهـر  طبا الأأيام

 .(110)عل  رأس الجرح، ولكنا ترمنا القياس عند م م الفم بالآثار، فبقي ما دونه عل  أص  القياس"

والـدلي  عليـه: جعلنـا القليـ  عفـواً،  فللبلـوىيعف  عن القلي ؛ لعموم البلوى، فال السرخسـي:"  الثاني:

 .(111)إذا تجشف لم ينتق  وضومه، وهو لا يخلو عن فلي  أيم "

 القول الراجح:

ــين رجحــان القــول الأول القاضــي بعــد انتقــاض الوضــوم  ممــا ســبت مــن ذمــر لآرام الفقهــام وأدلــتهم، يتب

 ؛ تبعاً لعدم انتقاض الوضوم بالقيم، بجاما خروجه من يير السبيلين.القَلْسب
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 الطهارة البلغم وأثره في نجاسةفي  محددات الضوابط الفقهية لثالث:المبحث ا

 البلغم نجاسةفي  المطلب الأول: محددات الضوابط الفقهية

تتمث  بتعريف البلغم، وهو:" المنعقد مالمخاط، يخر  من الصدر، أو يسقط من الرأس  صورة المسفلة:

 ، ه  يحكم بنجاسته أم لا ؟(112)من  دمي أو ييره "

 ف الفقهام في ذلك عل  ثلاثة أفوال:اختل

الحكم بطهارته مطلقاً، سوام في ذلك البلغم الخـار  مـن المعـدة أو مـن ييرهـا، وهـو فـول  القول الأول:

 .  (115)، والحنابلة عل  الصحيح من المذهب، اختاره القاضي(114)، والمالكية(113)أبي حنيفة ومحمد بن الحسن

 وجه ذلك:

 :(116)لخبرين "" إنه داخ  في عموم اأولًا:

ما ثبا عن رسول الله صل  الله عليه وسـلم فـي يـوم الحديبيـة:" أنـه مـا تـنخم نخامـة إلا الأول منهما: 

 .(118)،" ولولا طهارتها لم يفعلوا ذلك "(117)وفعا في مف رج  منهم، فدلك بها وجهه وجلده "

وســلم رأى نخامـة فــي فبلــة مــا رواه أبـو هريــرة رضـي اللــه عنـه، أنَّ رســول اللــه صـل  اللــه عليـه الثـاني: 

المسجد، فففبـ  علـ  النـاس، فقـال: مـا بـال أحـدمم يقـوم مسـتقب  فبلـة ربـه، فيتنخـا أمامـه، أيحـب أحـدمم أن 

يُسـتقب  فيُتنخَّــا فــي وجهـه، فــلأذا تنخَّــا أحـدمم فليتنخَّــا عــن يســاره تحـا فدمــه، فــلأن لـم يجــد، فليفعــ  هكــذا، 

،" فلـو مانـا نجسـة لمـا أمـر بمسـحها فـي ثوبـه (119)  بعـ "ووصف القاسم فتف  في ثوبه، ثم مسح بعضـه علـ

 .  (120)وهو في الصلاة، ولا تحا فدمه "

 .(122)، ومقتصاه:" أنه من جنس البصا  والنخام "(121)" إنه أحد نوعي النخامة أأبه الآخر "ثانياً:

 .(123)" إنه لو مان نجساً، نجس به الفم، ونق  الوضوم "ثالثاً:

، فال الكاسـاني:" (124)صحابة رضي الله عنهم ما عموم البلوى به أيم من ذلك "" لم يبلغنا عن الرابعاً:

إنَّ الناس من لدن رسول الله صل  الله عليـه وسـلم اعتـادوا أخـذ الـبلغم بـفطراف أرديـتهم وأممـامهم مـن ييـر 

 .(125)نكير، فكان إجماعاً منهم عل  طهارته "

يم صقي  لا يلتصـت بـه أـيم مـن الأنجـاس، فكـان ، فهو:" أ(126)إنه لز  لا تتخلله النجاسة " خامساً:"

  .(127)طاهراً "

التقييد، فيحكم بنجاسة البلغم الخار  من المعدة، وطهارة ما خر  من ييرهـا، وهـو فـول  القول الثاني:

 .(129)، وأبي يوسف من الحنفية(128)الشافعية

إن مان صافياً يير  " فينظروفيد الضابط في المرتق  من الجوف والنازل من الرأس بقول أبي يوسف:

مخلوط بشيم من الطعام وييره تبين أنه لم يصـعد مـن المعـدة، فـلا يكـون نجسـاً، فـلا يكـون حـدثاً، وإن مـان 

 . (130)مخلوطاً بشيم من ذلك تبين أنه صعد منها، فكان نجساً، فيكون حدثاً "

 .(131)ورة "" أنَّ الرأس ليس بموضا النجاسة، أما الخار  من الجوف، فنجس بالمجاوجه ذلك:

 يجاب عنه، بفمرين:

 . (132)" أنَّ البلغم يتميز من نجاسة تجاوره، والنجاسة التي معه لو انفردت لم تكن مثيرة"الأول منهما:

 ، فيستويان حكماً.(133)" إنها تخلت من البدن مبلغم الرأس "الثاني:
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ة أو مـن ييرهـا، وهـو فـول الحكم بنجاسته مطلقاً، سوام في ذلك البلغم الخار  من المعد القول الثالث:

 .(135)، واختيار أبو الخطاب من الحنابلة(134)عند المالكية

 وجه ذلك:

 . (136)" إنه طعام استحال في المعدة أأبه القيم "أولًا:

" إنـه طعـام مسـتح  فـي المعـدة ييـر مسـلم، إنمـا هـو معتقـد مـن الأبخـرة، فهـو مالنـازل مـن يجاب عنه:

 .(137)منه، أأبه المخاط "الرأس ومالمخاط، ولأنه يشت التحرز 

 . (138)" إنه ما ا من وعام نجس "ثانياً:

ــه: ــر: يجــاب عن ــة نجاســة القــيم المتغي ــاة، فمــا يخــر  منهــا طــاهر، وعل ــة الحي " إنَّ المعــدة طــاهرة؛ لعل

 .(139)الاستحالة إل  فساد، لا وصوله لها، وإلا مان نجساً ولو لم يتغير، ولا فا   به "

 

 الطهارة في المطلب الثاني: أثر البلغم

 اختلف الفقهام في ضوابط انتقاض الوضوم بالبلغم عل  فولين:

، (141)، والمالكيــة(140)لا ينــتق  الوضــوم بــالبلغم، وهــو فــول أبــي حنيفــة ومحمــد بــن الحســن القــول الأول:

 .   (143)، والحنابلة(142)والشافعية

 وجه ذلك:

ــة، ب ــبلغم، وتبعــاً لأصــ  الحنفي ــة الحاممــة بطهــارة ال قــولهم:" مــا لا يكــون نجســاً فــلا يكــون بــالنظر للأدل

، فلا يكون البلغم نافضـاً للوضـوم، فـال السرخسـي:" بخـرو  الطـاهر مـن البـدن لا ينـتق  الوضـوم (144)حدثاً"

 .(145)والبلغم مذلك "

انتقاض الوضوم بالبلغم مقيد بم م الفم في المرتق  من الجوف، وهو فول أبي يوسف من  القول الثاني:

 .(147)ة عن الإمام أحمد، ورواي(146)الحنفية

  وجه ذلك:

، فـدل بمفهومـه: مـا يكـون نجسـاً يكـون حـدثاً، (148)تبعاً لأصـلهم:" مـا لا يكـون نجسـاً فـلا يكـون حـدثاً "

، ومقتضـاه:" أنَّ الـبلغم يخـتلط (149)والحدث ناف  للوضوم؛ بمـا:" أنَّ الخـار  مـن الجـوف نجـس بالمجـاورة "

 . (150)" بنجاسة المعدة، فينجس ممام أربه ثم فامه

" البلغم يتميز من نجاسة تجاوره، والنجاسة التي معه لو انفردت لم تكن مثيرة، وفار   مـام يجاب عنه:

 .(151)أربه ثم فامه؛ لأنه إذا حص  في الجوف خالطته أجزام نجسة لا تُمَيَّزُ عنه، فتصير عين النجاسة"

 القول الراجح:

جحــان القــول الأول القاضــي بعــدم انتقــاض الوضــوم ممــا ســبت مــن ذمــر لآرام الفقهــام وأدلــتهم، يتبــين ر

ــولهم:  ــة بق ــاً لأصــ  الحنفي ــه، تبع ــالبلغم؛ لطهارت ــة مــا لا يكــون نجســاً فــلا يكــون حــدثاب ــاً لأصــ  المالكي ، وتبع

 والشافعية بعدم انتقاض الوضوم بالخار  من يير السبيلين.

 

 

 

 



 ...ددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام النَّجاسة الخارجة من جسممح  مجلة جرش للبحوث والدراسات

 322 

 في الطهارة الدم وأثره نجاسةفي المبحث الخامس: محددات الضوابط الفقهية 

 المطلب الأول: محددات الضوابط الفقهية في نجاسة الدم

، ومـام (153)، وصـديد(152)تتمث  بالدم الخار  من يير السبيلين، أو ما تولـد منـه، مـن فـيحصورة المسفلة: 

 فروح، ه  يحكم بنجاسته أم لا ؟

ــة ــام مــن الحنفي ــة(154)اتفــت الفقه ــة(156)، والشــافعية(155)، والمالكي ــ (157)، والحنابل ــه عل ــدم؛ لعمــوم فول   نجاســة ال

الثوب من خمس من  وفوله صل  الله عليه وسلم:" إنما يغس  ،: الأنعام 141] مَّسْفُوحًا   دَمًا ﴿ أَوْ:تعال 

، إلا أنه يعف  عن يسيره، ومثلـه القـيح:" لأنـه دم اسـتحال إلـ  النـتن، (158)الغا ط والبول والقيم والدم والمني "

 .(159)ح أول  "فلأذا مان الدم نجساً، فالقي

 تقييد ضابط ما يعف  عنه من نجاسة الدم وما في حكمه:

فيد المالكية اليسير بما دون الدرهم، فال الدسوفي:" وعفي عن دون الدرهم من فيح وصديد، وأما ما 

خر  من نَفْطِ الجسد من حر أو نار فلا أك في نجاسته، لكنه مفثر الدم  يعف  عن مثيره وفليله إذا لم ينْـكَ، 

فلأن نك ، مان الخار  حكمه حكم الدم، فيعف  عن الدرهم فدون لا ما زاد عل  ذلك، وإنما اختص العفو بالدم 

وما معه؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو عنه، لأنَّ بدن الإنسان مالقرية المملومة بالدم والقيح والصديد، فـالاحتراز عـن 

 .(160)يسيرها عسر دون ييرها من النجاسات "

إل  أنه:" يعف  عن اليسير في العرف من الدم والقـيح الأجنبيـين، سـوام أمـان مـن نفسـه  وذهب الشافعية

مــفن انفصــ  منــه ثــم عــاد إليــه، أو مــن ييــره؛ لأنَّ جــنس الــدم يتطــر  إليــه العفــو، فيقــا القليــ  منــه فــي محــ  

نفصـ ، مــدم المسـامحة، وضـابط القليــ : مـا تعافــاه النـاس أ  عـدوه عفــواً، أمـا دم الشــخص نفسـه الـذ  لــم ي

الدمامي ، والقروح، وموضا الفصد، والحجامة، فيعف  عن فليله ومثيره، وفيد مح  العفو عن سا ر الدمام ما 

لم تختلط بفجنبي، فلأن اختلطا به ولو دم نفسه لـم يعـف عـن أـيم منـه، ومـا لا يدرمـه البصـر مـن النجاسـات 

 . (161)فيعف  عنه؛ لمشقة الاحتراز عنه "

 :(162)والقيح بالنظر للعفو وعدمه ثلاثة أفسام فال البجيرمي: الدم

ما لا يعف  عنه مطلقاً، أ  فليلًا أو مثيراً، وهو المغلظ، وما تعدى بتضمخه، وما اختلط بفجنبي  الأول:

 ليس منه.

ما يعف  عن فليلـه دون مثيـره، وهـو الـدم الأجنبـي، والقـيح الأجنبـي إذا لـم يكـن مـن مغلـظ، ولـم  الثاني:

 يتعد بتضمخه.

الدم والقيح يير الأجنبيين، مدم الدمامي ، والقروح، والبثرات، ومواضا الفصـد، والحجامـة بعـد  لثالث:ا

سده بنحو فطنة، فيعفـ  عـن مثيـره ممـا يعفـ  عـن فليلـه، وإن انتشـر للحجامـة مـا لـم يكـن بفعلـه، ولـم يجـاوز 

 محله، وإلا عفي عن فليله.

ن وضا لصو  عل  الدم  ليكون سبباً في فتحـه وإخـرا  ": منه ما يقا م وفيد فوله:" ما لم يكن بفعله

ما فيه، فيعف  عن فليله دون مثيره، وفيد فوله:" أو يجاوز محله "، المراد بمحله: مح  خروجه، وما انتشر 

 إل  ما يغلب فيه التقاذف، ممن الرمبة إل  فصبة الرج ، فيعف  عنه حينئذ إذ لاف  ثوبه مثلًا. 

" الـذ  لـم يـنق  الوضـوم، أ  مـا لا يفحـش فـي الـنفس، والمعفـو عنـه مـن :عنه وفال الحنابلة ما يعف 

القيح ونحوه أمثر مما يعف  عن مثله من الدم، وإنما يعف  عن ذلك إذا مان من  دمي من يير سبي ، سوام في 

ر الاستجمار، ذلك المصلي وييره؛ لأنَّ الإنسان يالباً لا يسلم منه، ولأنه يشت التحرز منه، فعف  عن يسيره مفث
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فلأن مان من سبي  لم يعف عنه؛ لأنه في حكـم البـول والغـا ط، ومـذلك لا يعفـ  عنـه إذا مـان فـي مـا ا ومطعـوم 

"(163). 

" إن مان له را حة، فهو نجـس ، إل  تقييد نجاسة مام القروح، بقولهم:(165)، والحنابلة(164)وذهب الشافعية

أنـه طـاهر  أحـدهما:بـدن، ومـنهم مـن فـال فيـه القـولان: مالقيح، وإن لـم يكـن لـه را حـة، فهـو طـاهر مرطوبـة ال

 . (166)أنه نجس؛ لأنه تحل  بعلة، فهو مالقيح " والثاني:مالعر ، 

 

 الطهارةفي المطلب الثاني: أثر الدم 

 اختلف الفقهام في ذلك عل  ثلاثة أفوال:

 .  (168)، والشافعية(167)لا ينتق  الوضوم بخرو  الدم من يير السبيلين، وهو فول المالكية القول الأول:

 خروجه من يير السبيلين؛ تبعاً لأصلهم بعدم انتقاض الوضوم بالخار  من يير السبيلين. وجه ذلك:

 .(169)فال القرافي:" القيم، والقَلْس، والحجامة، والفصادة من الجسد من يير السبيلين لا توجب وضوماً"

ر السـبيلين، مـدم الفصـد، والحجامــة، وفـال النـوو :" مـذهبنا لا ينـتق  الوضـوم بخـرو  أــيم مـن ييـ

 . (170)والقيم، والرعاف، سوام فَ َّ ذلك أو مَثُرَ"

ــن أصــحاب رســول اللــه صــل  اللــه عليــه وســلم حرســا  ــا رواه جــابر رضــي اللــه عنــه:" أن رجلــين م لم

المسلمين ليلة في يزوة ذات الرفاع، فقـام احـدهما يصـلي، فجـام رجـ  مـن الكفـار فرمـاه بسـهم، فوضـعه فيـه، 

 .  (171)فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم رما وسجد ودماؤه تجر  "

" خرو  الدم الكثير واستمراره في الصلاة، فلو نق  الدم لما جاز بعده الرموع والسجود، وجه الدلالة:

وإتمام الصلاة، وعلم النبي صل  الله عليه وسلم ذلك ولم ينكـره، وهـذا محمـول علـ  أنَّ تلـك الـدمام لـم يكـن 

 .(172)نها إلا فلي  يعف  عن مثله ولا بد منه "يمس ثيابه م

 . (174)، والحنابلة(173)التقييد، وهو فول الحنفية القول الثاني:

فذهب الحنفية إل  تقييد انتقاض الوضوم بسيلان الدم والقـيح والصـديد عـن رأس الجـرح والقـرح، وإلا 

 . (175)فلا

ه فبـ  أن يسـي ، فـلأن مـان بحـال لـو وفال محمد بن الحسن من الحنفية في رواية أاذة عنه:" إن مسـح

 . (176)ترك لسال، فعليه الوضوم، وإن مان بحال لو ترمه لم يس ، فلا وضوم عليه "

 ، وضابطه: (177)وذهب الحنابلة إل  تقييده بفن يكون مثيراً فاحشاً

فال ابن فدامة:" وظاهر مذهب أحمد أنَّ الكثير الذ  ينتق  بـه الوضـوم لا حـد لـه أمثـر مـن أن يكـون 

فاحشاً، وفي : فدر الفاحش ما فحش في فلبك، وفد نق  عنه أنه سئ  مم الكثير؟ فقال: أـبر فـي أـبر، وفـي 

موضا فال: فدر الكف فاحش، وفي موضا فال: إذا مان مقدار ما يرفعه الإنسان بفصابعه الخمس يسير، وفدر 

 . (178)عشر أصابا مثير "

منه عل  فدر ما يستفحشه م  إنسـان فـي نفسـه؛ لأنَّ فال الخلال:" الذ  استقر عليه فوله في الفاحش أ

اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه ييره حر ، فيكون منفياً، فال ابن عقيـ : إنمـا يعتبـر مـا يفحـش فـي نفـوس 

أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين؛ مما رجعنا في يسير اللقطة الذ  لا يجب تعريفه إل  ما لا تتبعـه 

 . (179)ناس "نفوس أوساط ال
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" والقيح والصديد مالدم فيما ذمـر، وأسـه  وأخـف منـه حكمـاً؛ لوفـوع الاخـتلاف فيـه، واختيـار إلحافـه 

 .  (180)" بالدم، وإثبات مث  حكمه فيه، لكن الذ  يفحش منه يكون أمثر من الذ  يفحش من الدم

 وجه ذلك: 

 . (181)فول رسول الله صل  الله عليه وسلم:" الوضوم من م  دم سا   "

خرو  النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، والخرو  إنما يتحقت بالسيلان إل  موضا يلحقه  "وجه الدلالة:

   .(182)حكم التطهير"

ضعف الحديث، فال الدرافطني:" عمر بن عبـد العزيـز لـم يسـما مـن تمـيم الـدار  ولا ر ه،  يجاب عنه:

 .(183)ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد، مجهولان "

ــول الثا ــن  لــث:الق ــر م ــول زف ــم يســ ، وهــو ف ــده بحــد ســال أو ل ــتق  الوضــوم دون تقيي الإطــلا ، فين

 . (184)الحنفية

 وجه ذلك:

" أنَّ الحدث الحقيقي هو ظهور النجس من الآدمي الحي وفد ظهر، ووجه فوله: أنَّ ظهور النجس اعتبر 

 . (185)حدثاً في السبيلين سال عن رأس المخر  أو لم يس ، فكذا في يير السبيلين "

 يجاب عنه، بفمرين:

أنَّ الظهور ما اعتُبر حدثاً في موضا ما، وإنما انتقضـا الطهـارة فـي السـبيلين، إذا ظهـر  "الأول منهما:

 .(186)النجس عل  رأس المخر  لا بالظهور، ب  بالخرو ، وهو: الانتقال من الباطن إل  الظاهر"

دن محــ  الــدم والرطوبــات، إلا أنّــه مــان مســتتراً " أنَّ الــدم إذا لــم يســ  مــان فــي محلــه؛ لأنَّ البــالثــاني:

بالجلدة، وانشقافها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن محله، ولا حكم للنجس ما دام في محله، ألا ترى أنّه 

تجوز الصلاة ما ما في البطن من الأنجاس، فلأذا سال عن رأس الجرح، فقد انتق  عـن محلـه، فيعطـ  لـه حكـم 

  . (187)يلين وجد الانتقال "النجاسة، وفي السب

 القول الراجح:

ممــا ســبت مــن ذمــر لآرام الفقهــام وأدلــتهم، يتبــين رجحــان القــول الأول القاضــي بعــدم انتقــاض الوضــوم 

بخرو  الدم من يير السبيلين؛ إعمـالًا للأصـ  بـفنَّ الخـار  مـن ييـر السـبيلين لا يـنق  الوضـوم فَـ َّ أو مَثُـرَ، 

   ما وص  إليه الدم لمن أراد الصلاة؛ لاأتراط الطهارة لصحة الصلاة. وعل  القول بنجاسته يجب يس

 

 

 وأثرها في الطهارة المبحث السادس: محددات الضوابط الفقهية في النجاسة الخارجة من الفر 

 المطلب الأول: محددات الضوابط الفقهية في النجاسة الخارجة من الفر 

ن نجاسات، مالبول والغا ط والدم، ومثلهـا الميـاه الخارجـة تتمث  بما يخر  من الفر  م صورة المسالة:

 ، ه  يحكم بنجاستها أم لا ؟(190)، والمني(189)، والود (188)من الفر ، متمثلة: بالمذ 

لا خلاف بين الفقهام في نجاسة بول الآدمي ويا طه، ومذلك الدم، ونجاسة المـذ  والـود  الخـار  مـن 

السبيلين مالبول والغا ط والمذ  والود  والدم وييره، فهذا لا نعلـم السبيلين، فال ابن فدامة:" ما خر  من 

؛ لقول رسول الله صل  الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه:" أنَّ أعرابياً بال (191)في نجاسته خلافاً "

، فـال: فلمـا فـرع دعـا (192)في المسجد، فقام إليه بع  القوم، فقال رسول الله صل  الله عليـه وسـلم لا تُزرمُـوهُ



 مجلة جرش للبحوث والدراسات الجابر

 322 

، فـال النـوو :" فيـه إثبـات نجاسـة بـول الآدمـي، ولا فـر  بـين الكبيـر والصـغير (193)بدلو من مام، فصبه عليه "

 .  (194)بلأجماع من يعتد به "

، بما ثبا (195)ومثله المذ ؛" لأمر النبي صل  الله عليه وسلم بغس  الذمر منه، والأمر يقتضي الوجوب "

، فال:" منا رجلًا مذَّامً، ومنا اسـتحيي أن أسـفل النبـي صـل  اللـه عليـه وسـلم لمكـان عن علي رضي الله عنه

؛ ذلك:" أنه خار  من سبي  الحدث، (196)ابنته، ففمرت المقداد بن الأسود، فسفله، فقال: يغس  ذمره ويتوضف "

البـول، فكـان حكمـه لا يخلت منه طاهر، فهو مالبول، ومثله الـود  فـي النجاسـة؛ لـذات العلـة، ولأنـه يخـر  مـا 

 . (197)حكم البول"

 واختلفوا في نجاسة المني عل  ثلاثة أفوال:

؛ والحنابلـة فـي (200)، والشـافعية فـي فـول(199)، والمالكيـة(198)الحكم بنجاسـته، وهـو فـول الحنفيـة القول الأول:

 .(201)رواية

  وجه ذلك:

وسلم، فال لها: إذا رأياِ المني  ما رو  عن عا شة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صل  الله عليه أولًا:

 . (202)في ثوبك، فلأن مان رطباً فايسليه، وإن مان يابساً فحتيه "

" مطلـت الأمـر محمـول علـ  الوجـوب، ولا يجـب إلا إذا مـان نجسـاً، ولأنَّ الواجـب بخـرو  وجه الدلالة:

يـدل علـ  يلـظ النجاسـة، أيلظ الطهارتين، وهي الايتسال، والطهـارة لا تكـون إلا عـن نجاسـة، ويلـظ الطهـارة 

 .   (203)مدم الحي  والنفاس "

فـال ابـن حجـر نقـلًا عـن ابـن الجـوز  فـي التحقيـت:" هـذا الحـديث لا يعـرف بهـذا السـيا ،  يجاب عنه:

 . (205)، ولم يذمر الأمر، وأما الأمر بغسله فلا أص  له "(204)وإنما نق  أنها هي مانا تفع  ذلك، رواه الدرافطني

 . (206)ميزاب النجس، فينجس بمجاورته وإن لم يكن نجساً بنفسه "إنه يمر ب "ثانياً:

" أنَّ ممرهما مختلف، فلا ننجسه بالشك، ولو ثبا أنه يخـر  مـن مخـر  البـول لـم يلـزم منـه يجاب عنه:

 .   (207)النجاسة؛ لأنَّ ملافاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما تؤثر ملافاتها في الخار  "

لبول والدم، بجاما أنه يستحي  في الباطن أأبه الدم، وأنه خار  معتاد من السبيلين القياس عل  اثالثاً: 

  .(208)أأبه البول

، ومقتضاه:" أنه بـدم خلـت (209)أنَّ المني أص  الآدمي المكرم، فهو بالطين أأبه بخلافهما " "يجاب عنه:

 ، فافترفا.(210) دمي "

 . (211)حل  م  واحد منهما، فاأترما في النجاسة "" أنَّ المذ  جزم من المني؛ لأنَّ الشهوة ترابعاً:

" أنــه مخــالف لــه فــي الاســم والخلقــة، وميفيــة الخــرو ؛ لأنَّ الــنفس والــذمر يفترفــان بخــرو  يجــاب عنــه:

 . (212)المني، وأما المذ  فعكسه، ولهذا من به سلس المذ  لا يخر  معه أيم من المني "

، إلا أنـه (214)، والحنابلـة فـي ظـاهر المـذهب(213)عية في الأظهرالحكم بطهارته، وهو فول الشاف القول الثاني:

 . (215)يستحب يسله من البدن والثوب؛ خروجاً من خلاف العلمام في نجاسته

 وجه ذلك: 

ما روته السيدة عا شـة رضـي اللـه عنهـا: لقـد رأيتنـي أفرمـه مـن ثـوب رسـول اللـه صـل  اللـه عليـه  أولًا:

 . (216)وسلم فرماً، فيصلي فيه"

 .(217)" إنه لو مان نجساً لما انعقدت معه الصلاة "دلالة:وجه ال
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 . (218)" يحتم  أنَّه مان فليلًا، ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال "يجاب عنه:

 .(219)" إنه مبتدأ خلت بشر، فكان طاهراً مالطين "ثانياً:

 .(220)" مونه أص  الآدمي لا ينفي أن يكون نجساً، مالعلقة والمضغة "يجاب عنه:

 .  (221)نجاسة مني المرأة، وهو فول عند الشافعية عل  خلاف الصواب ثالث:القول ال

، " فعل  القول بفنَّ رطوبة فـر  المـرأة نجسـة، تـنجس (222)" البنام عل  نجاسة رطوبة فرجها "وجه ذلك:

نجس منيها بملافاتها، مما لو بال الرج  ولم يغس  ذمره بالمام، ثم أمن ، فـلأنَّ منيـه يـنجس بملافـاة المحـ  الـ

"(223) . 

 الطهارةفي المطلب الثاني: أثر النجاسة الخارجة من الفر  

لا خلاف بين الفقهـام فـي انتقـاض الوضـوم بكـ  خـار  مـن السـبيلين، فـال ابـن فدامـة:" إنَّ الخـار  مـن 

السبيلين مالبول والغا ط والمني والمذ  والود  والريح، فهذا ينق  الوضوم إجماعاً، فال ابن المنذر: أجما 

أه  العلم عل  أنَّ خرو  الغا ط من الدبر، وخرو  البول من ذمر الرج  وفب  المرأة، وخرو  المذ ، والريح 

؛ (224)من الدبر، أحـداث ينـتق  مـ  واحـد منهـا الطهـارة، ويوجـب الوضـوم، ودم الاستحاضـة يـنق  الطهـارة "

    وفولـه صـل  اللـه عليـه وسـلم فـي المـذ : .الما ـدة : 6]     الْغَاِ طِ مِّنَ مَّنكُم أَحَدٌ جَام أَوْ   ﴿لقوله تعال :

، (226)" ، وفوله صل  الله عليه وسلم:" لا ينصرف حت  يجد ريحاً أو يسما صـوتاً(225)" يغس  ذمره ويتوضف "

 .(227)" فال بن أبي حفصة عن الزهر :" لا وضوم إلا فيما وجدت الريح أو سمعا الصوت

 الفقهام في تقييد المني الموجب للغس  بخروجه بشهوة أم لا؟ أما المني: فيتمث  أثر النجاسة باختلاف

 اختلف الفقهام في ذلك عل  فولين:

، (228)تقييــد خــرو  المنــي بشــهوة؛ لوجــوب الغســ ، وهــو فــول جمهــور الفقهــام مــن الحنفيــة القــول الأول:

 . (230)، والحنابلة(229)والمالكية

 وجه ذلك:

 .: الما دة 6]  فَاطَّهَّرُواْ    اجُنُبً مُنتُمْ وَإِن    ﴿فوله تعال : أولًا:

هو في اللغة اسم لمن فض  أهوته، فكان وجوب الايتسال معلقاً بالجنابة  فال ابن نجيم:" وجه الدلالة:

 .(231)لا بخرو  المني، وأورد عل  هذا أنَّ ظاهر الاستدلال بمفهوم الشرط ولم يجب عنه "

لمَّا مان الحكم معلقاً بشرط ولـم يوجـد مـان الحكـم  " ليس هذا استدلالًا بمفهوم الشرط، ب يجاب عنه:

 .  (232)معدوماً بالعدم الأصلي، لا أنَّ عدم الشرط أوجب عدم الحكم "

 . (233)" العدم لا يثبا بالتعليت، ب  يبق  الحكم عل  العدم الأصلي "يرد عليه:

فـي المنـام يجامعهـا " مـا رو  عـن رسـول اللـه صـل  اللـه عليـه وسـلم: أنـه سـئ  عـن المـرأة تـرى ثانياً:

 . (234)زوجها، فقال صل  الله عليه وسلم: أتجد لذة، فقي : نعم، فقال: عليها الايتسال إذا وجدت المام "

 .(235)" لو لم يختلف الحكم بالشهوة وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معن  "وجه الدلالة:

لم يرد في أ  منها لفظ السؤال هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بعدة روايات،  يجاب عنه:

 . (236)عن اللذة مح  الاستدلال

 . (237)" إنَّ وجوب الايتسال معلت بنزول المني، وأنه في اللغة اسم للمنزل عن أهوة "ثالثاً:
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الإطــلا ، فــلا يتقيــد وجــوب الغســ  بخــرو  المنــي بشــهوة، فيجــب الغســ  بخــرو  المنــي  القــول الثــاني:

 .  (241)، والخرفي من الحنابلة(240)، ومحمد وزفر من الحنفية(239)فول الشافعية، وهو (238)بشهوة ولذة أم لا

 وجه ذلك:

،" والمـراد بالمـام الأول: مـام (242)فول رسول الله صل  الله عليه وسـلم:" إنمـا المـام مـن المـام " أولًا:

 . (243)الغس ، وبالمام الثاني: المني، والمعن : أنَّ إيجاب الغس  إنما يتوفف عل  الإنزال "

 . (244)عموم النص بالايتسال من إنزال المني من يير فص وجه الدلالة: 

" أنَّ الحديث محمول عل  الخرو  عن أـهوة؛ لأنَّ الـلام للعهـد الـذهني، أ  المـام المعهـود، يجاب عنه:

 . (245)والذ  به عهدهم، هو الخار  عن أهوة "

 .   (246)ام "" إنه مني خار ، فاوجب الغس  مما لو خر  حال الإيمثانياً:

 القول الراجح:

مما سبت من ذمر لآرام الفقهام وأدلتهم، يتبين رجحـان القـول الثـاني القاضـي بعـدم تقييـد خـرو  المنـي 

لعمـوم النصـوص الآمـرة بوجـوب الغسـ  مـن خـرو  المنـي دون فصـ  أو تقييـد، وعلـ  فـول بشهوة أو تلـذذ؛ 

 وب خروجاً من الخلاف.بع  الفقهام بنجاسته، فلأنه يستحب يسله من البدن والث

 

 الخاتمة

لاة والسـلام علـ  خـاتم الأنبيـام والمرسـلين، سـيدنا محمـد  الحمد لله الذ  بنعمته تـتم الصـالحات، والصـَّ

 صل  الله عليه و له وصحبه وسلم، وبعد:

 فقد خلصا هذه الدراسة إل  النتا ج الآتية:

ط، تبعــاً للاخــتلاف فــي التقــديرات الشــرعية اخــتلاف محــددات الضــوابط الفقهيــة بــالنظر لــذات الضــاب أولًا:

 المعتبرة في ذلك.

تختلف الأحكام الفقهية المتعلقة بخرو  النجاسة من جسـم الإنسـان وأثرهـا فـي الطهـارة، فـي ضـوم  ثانياً:

 الحكم بانتقاض الوضوم عل  ثلاثة أفوال:

 .وعل  أ  وجه خر  أن يكون الحكم معلت بالخار  وحده دون اعتبار لموضا الخرو ، الأول منها:

اعتبار الخار ، والمخر ، وصفة الخرو ، فك  ما خر  من السبيلين مما هو معتاد خروجـه، علـ   الثاني:

 وجه الصحة، فهو ناف  للوضوم. 

أن يكون الحكم معلت بموضا الخرو ، بفن خـر  مـن أحـد السـبيلين، دون اعتبـار للخـار ، وعلـ   الثالث:

 بي  الصحة أو عل  سبي  المرض.أ  وجه خر ، مان خروجه عل  س

والسبب في اختلافهم أنه لما أجما المسلمون عل  انتقاض الوضـوم ممـا يخـر  مـن السـبيلين مـن يـا ط،  

 :(247)وبول، وريح، وود ، ومذ ، تطر  إل  ذلك ثلاثة احتمالات

 أن يكون الحكم إنما علت بفعيان هذه الأأيام فقط المتفت عليها. أولًا:

ن الحكـم إنمـا علـت بهـذه مـن جهـة أنهـا أنجـاس خارجـة مـن الجسـم؛ لكـون الوضـوم طهـارة، أن يكـو ثانياً:

 والطهارة إنما يوثر فيها النجس.

 أن يكون الحكم إنما علت بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين. ثالثاً:

 التوصيات:
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ين في مجال الفقه وأصوله يوصي الباحث في نهاية هذه الدراسة، أن يولي طلبة العلم الشرعي من المختص

موضوع محددات الضوابط الفقهية مزيداً من البحـث والدراسـة، لا سـيما أنـه ييـر فاصـر علـ  موضـوع بعينـه، 

 فمحددات الضوابط الفقهية تظهر في مثير من أبواب الفقه.

 رَبِّ  لِلَّهِ  وَالْحَمْدُ       ئي    لِينَ الْمُرْسَ  عَلَ  وَسَلَامٌ      ئج   يَصِفُونَ  عَمَّا الْعِزَّةِ  رَبِّ  رَبِّكَ  سُبْحَانَ  ﴿

   الْعَالَمِينَ 

 : الصافات 081، 080، 081]

وص ِّ اللهم وسلم وبارك عل  سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعل   له وصحبه وسلم تسليماً 

 مثيراً.

 

 

يليـة، التطـور، دراسـة القواعد الفقهية، المبادئ، المقومـات، المصـادر، الدل( الباحسين، يعقوب عبد الوهاب، 1)

  68(، ص1م، )ط1997، الرياض، مكتبة الرأد، نظرية، تحليلية، تفصيلية، تاريخية

م، 0118، عمان، دار النفا س، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية( أبير، محمد عثمان، 2)

 00(، ص0)ط

ـــي هــــ(، 1194م الحنفـــي، )ت:( الكفـــو ، أيـــوب بـــن موســـ  الحســـيني القريمـــي، أبـــو البقـــا3) الكليـــات معجـــم ف

، تحقيت: عدنان درويش، ومحمـد المصـر ، بيـروت، مؤسسـة الرسـالة، فصـ  المصطلحات والفرو  اللغوية

  807القاف، ص

القواعـد الكليـة والضـوابط الفقهيـة فـي الشـريعة ومـا بعـدها، وأـبير،  111، صالقواعد الفقهيـة( الباحسين، 4)

الضوابط الفقهية تعريفها، الفر  بينها وبين ما يشبهها من مروة نادر أحمد موفت، ، و00، 01، صالإسلامية

، بحث علمي محكم منشور في مجلـة مليـة فاعدة أو فر ، ميفية استخراجها، إطلافاتها في المذاهب الأربعة

ــا، جمــاد  الأولــ ،  ــرى، مكــة المكرمــة، العــدد الراب م، 0101الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة أم الق

 0161-0110ص

، تحقيـت: عبـد السـلام معجم مقاييس اللغـةهـ(، 291( ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زمريا القزويني، )ت:5)

 292، ص1م، باب: النون والجيم وما يثلثهما،  1989محمد هارون، بيروت، دار الفكر، 

قيت: محمد عليش، بيروت، دار الفكر، ، تحالشرح الكبيرهـ(، 1011( الدردير، سيد  أحمد أبو البرمات، )ت:6)

، والحطـــاب، محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن المغربـــي أبـــو عبـــد اللـــه، المعـــروف بالحطـــاب الرعينـــي، 20، ص1 

 42، ص1(،  0هـ، )ط1297، بيروت، دار الفكر، مواهب الجلي  في أرح مختصر خلي هـ(، 914)ت:

مغنـي المحتـا  إلـ  معرفـة معـاني ألفـاظ  هــ(،988( الشربيني، أـمس الـدين محمـد بـن أحمـد الخطيـب، )ت:7)

 18، ص1، بيروت،  المنها 

 407، ص2، باب: الطام والهام وما يثلثهما،  معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، 8)

، بيروت، دار الفكر، حاأية رد المحتار عل  الدر المختارهـ(، 1010( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، )ت:9)

 حاأية ابن عابدين(.إليه فيما بعد بالاسم الذ  اأتهر به، وهو:)، وسيشار 72، ص1هـ،  1401

 42، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 10)
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، بيـروت، دار الكفـر، المجمـوع أـرح المهـذبهــ(، 686( النوو ، يحيـ  بـن أـرف بـن مـر  أبـو زمريـا، )ت11)

 119، ص1م،  1998

، تحقيـت: فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلافالإنصـاف  هــ(،77( المرداو ، أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان )ت:12)

 19، ص1محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحيام التراث،  

 11، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 13)

 48، ص1، بيروت، دار الفكر،  المهذبهـ(، 486( الشيراز ، أبو إسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف، )ت:14)

، تحقيــت: هــلال مشــاف القنــاع عــن مــتن الإفنــاعهـــ(، 1111( البهــوتي، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس، )ت:15)

، وابـن فدامـة، أبـو محمـد عبـد 190، ص1(،  1هـ، )ط1410مصيلحي مصطف  هلال، بيروت، دار الفكر، 

 78، ص1، بيروت، المكتب الإسلامي،  الكافي في فقه ابن حنب هـ(، 601الله بن أحمد المقدسي، )ت:

م، 1970، بيروت، دار الكتاب العربـي، في ترتيب الشرا ا دا ا الصنا ابهـ(، 178( الكاساني، علام الدين، )16)

 61، ص1(،  0)ط

، تحقيـت: السـيد عبـد سـنن الـدارفطنيهــ(، 271( أخرجه الدارفطني، علي بن عمر أبو الحسن البغداد ، )17)

بــالتنزه منــه م، متــاب: الطهـارة، بــاب: نجاســة البـول والأمــر 1966اللـه هاأــم اليمــاني، بيـروت، دار المعرفــة، 

فـال الـدارفطني: لـم يـروه  الحكـم علـ  الحـديث:(، 1، حديث رفم:)108، ص1والحكم فيما يؤم  لحمه،  

 يير ثابا بن حماد، وهو ضعيف جداً، وإبراهيم وثابا ضعيفان".

 ، بتصرف يسير.61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 18)

 108، ص1،  سنن الدارفطني( الدارفطني، 19)

 48، ص1،  المهذب، وانظر: الشيراز ، 78، ص1،  الكافيامة، ( ابن فد20)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 21)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 22)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 23)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 24)

 94، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 25)

 61، ص1،  الصنا ا بدا ا( الكاساني، 26)

، القـاهرة، دار تبيين الحقا ت أرح منز الـدفا تهـ(، 842( الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، )ت:27)

 9، ص1هـ،  1212الكتب الإسلامي، 

 ، بتصرف يسير.06، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 9، ص1،  تبيين الحقا ت( الزيلعي، 28)

، الهدايـة أـرح البدايـةهــ(، 192علي بن أبي بكر بن عبد الجلي  الرأداني، )ت:  ( المرييناني، أبو الحسن29)

 ، بتصرف يسير.06، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 14، ص1المكتبة الإسلامية،  

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 30)

 14، ص1،  الهداية( المرييناني، 31)

 94، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 32)
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، دفا ت المنها هـ(، 686" مختصة بفضلة الآدمي ". النوو ، يحي  بن أرف بن مر  أبو زمريا، )الْعَذِرَةُ:( 33)

 26، ص1996تحقيت: إياد أحمد الغو ، بيروت، دار ابن حزم، 

 94، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 34)

، الـذخيرةهــ(، 674س، )ت:، والقرافي، أهاب الدين أحمد بن إدري102، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 35)

 026، ص1م،  1994تحقيت: محمد حجي، بيروت، دار الغرب، 

 04، ص1،  المهذب( الشيراز ، 36)

، بيروت، في أرح المقنا المبدعهـ(، 774( ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي أبو إسحا ، )37)

 117، ص1هـ،  1411المكتب الإسلامي، 

 91، ص1،  لجلي مواهب ا( الحطاب، 38)

( أخرجــه الــدارفطني فــي ســننه، متــاب: الطهــارة، بــاب: فــي الوضــوم مــن الخــار  مــن البــدن مالرعــاف والقــيم 39)

فـال الـدرافطني:" لـم يـروه عـن  الحكـم علـ  الحـديث:(، 41، حديث رفم:)119، ص1والحجامة ونحوه،  

 الأوزاعي يير عتبة بن السكن، وهو منكر الحديث ".

 119، ص1،  سنن الدارفطني( الدارفطني، 40)

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 41)

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 42)

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 43)

 01، 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 44)

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 14، ص1،  الهداية أرح البداية( المرييناني، 45)

  119، ص1،  المغني( ابن فدامة، 46)

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 14، ص1،  الهداية( المرييناني، 47)

 ، بتصرف يسير.06، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 9، ص1،  تبيين الحقا ت( الزيلعي، 48)

 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 49)

 ، بتصرف يسير.40، ص1،  والكافي، 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 50)

 ، بتصرف يسير.104، ص1،  مشاف القناع، والبهوتي، 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 51)

، تحقيت: أحمد أـامر سنن الترمذ هـ(، 098( أخرجه الترمذ ، محمد بن عيس  أبو عيس  السلمي، )ت:52)

فـي الوضـوم مـن القـيم والرعـاف،  و خرون، بيروت، دار إحيام التراث، متـاب: أبـواب الطهـارة، بـاب: مـا جـام

(، وأخرجـــه الحـــامم، محمـــد بـــن عبـــد اللـــه أبـــو عبـــد اللـــه النيســـابور ، 144، حــديث رفـــم:)142، ص1 

، تحقيـت: مصـطف  عبـد القـادر عطـا، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، المستدرك عل  الصـحيحينهـ(، 411)ت:

: فــــال لحكــــم علــــ  الحــــديثا(، 1112، حــــديث رفـــم:)177، ص1(، متــــاب: الصــــوم،  1هــــ، )ط1411

الترمذ :" فد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحـديث حسـين أصـح حـديث فـي هـذا البـاب ". الترمـذ ، 

، وفال الحامم:" حديث عل  أرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لخلاف بين أصـحاب 146، ص1سنن الترمذ ،  

 177، ص1،  المستدركعبد الصمد فيه ". الحامم، 
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، بيروت، دار تحفة الأحوذ هـ(، 1212مد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا، )ت:( المبارمفور ، مح53)

 040، ص1الكتب العلمية،  

 040، ص1،  تحفة الأحوذ ( المبارمفور ، 54)

( أخرجه الدارفطني في سننه، متاب: الطهارة، باب: الوضوم من الخار  من البدن مالرعاف والقيم والحجامة 55)

ــ  الحــديث(، 1حــديث رفــم:)، 111، ص1ونحــوه،   ــن الحكــم عل : فــال ابــن حجــر: فــي إســناده الفضــي  ب

المختار، وهو ضعيف جداً، وفيه أعبة مول  بن عباس، وهو ضعيف، وفال عدّ : الأص  في هذا الحديث أنه 

موفوف، وفال البيهقي: لا يثبا مرفوعاً، ورواه سعد بن منصور موفوفـاً مـن طريـت الأعمـش عـن أبـي ظبيـان 

ورواه الطبراني من حديث أبي أمامـة، وإسـناده أضـعف مـن الأول، ومـن حـديث مسـعود موفوفـاً ". ابـن عنه، 

، تحقيت: السيد عبد الله هاأـم التلخيص الحبيرهـ(، 710حجر، أحمد بن علي أبو الفض  العسقلاني، )ت:

 117، ص1م،  1964اليماني، المدينة المنورة عل  سامنها أفض  الصلاة وأتم التسليم، 

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 56)

( أخرجه الدارفطني في سننه، متاب: الطهارة، باب: الوضوم من الخار  من البدن مالرعاف والقيم والحجامة 57)

فـال الـدارفطني:" عبـاد ومثيـر بـن عجـلان  الحكم علـ  الحـديث:(، 10، حديث رفم:)114، ص1ونحوه،  

عن بن جريج، عن بن أبي مليكة، عن عا شـة رضـي اللـه عنهـا، وتابعـه ضعيفان، مذا رواه إسماعي  بن عياش 

 سليمان بن أرفم، وهو متروك الحديث، وأصحاب بن جريج الحفاظ يروونه عن بن جريج، عن أبيه مرسلًا ".

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 58)

 026، ص1،  الذخيرة( القرافي، 59)

، تحقيـت: محمـد يوســف نصــب الرايـةهــ(، 860حمـد الحنفـي، )ت:( الزيلعـي، عبـد اللـه بـن يوســف أبـو م60)

 042، ص1،  تحفة الأحوذ ، والمبارمفور ، 40، ص1هـ،  1218البنور ، مصر، دار الحديث، 

 117، ص1،  التلخيص الحبير( ابن حجر، 61)

 114، ص1،  سنن الدارفطني( الدارفطني، 62)

 72، ص4،  المجموع( النوو ، 63)

، 1م،  1982، بيـروت، دار الجيـ ، ني  الأوطـارهـ(، 1011بن علي بن محمد، )ت: ( الشوماني، محمد64)

 021ص

 021، ص1،  ني  الأوطار( الشوماني، 65)

 021، ص1،  ني  الأوطار( الشوماني، 66)

 021، ص1،  ني  الأوطار( الشوماني، 67)

 026، ص1،  الذخيرة( القرافي، 68)

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 69)

 01، ص1،  بدا ا الصنا االكاساني، ( 70)

 117، ص1،  المبدع، وابن مفلح، 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 71)

 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 72)



 ...ددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام النَّجاسة الخارجة من جسممح  مجلة جرش للبحوث والدراسات

 322 

 

( أخرجه الدارفطني في سننه، متاب: الطهارة، باب: الوضوم من الخار  من البدن مالرعاف والقيم والحجامة 73)

فـال الـدارفطني:" سـوار متـروك، ولـم يـروِ  الحكم عل  الحـديث: (،01، حديث رفم:)111، ص1ونحوه،  

عن زيد ييره ". وفال ابن حجر:" أخرجه الدارفطني من طريت زيد بن علي بن الحسـين بـن علـي عـن أبيـه 

ــو الفضــ   ــي أب ــروك ". ابــن حجــر، أحمــد بــن عل ــه ســوار بــن مصــعب وهــو مت عــن جــده بهــذا مرفوعــاً، وفي

، تحقيت: السيد عبد الله هاأم اليماني المدني، ية في تخريج أحاديث الهدايةالدراهـ(، 710العسقلاني، )ت:

 20، ص1بيروت، دار المعرفة،  

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 74)

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 75)

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 76)

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 77)

 01، ص1،  بدا ا الصنا ااني، ( الكاس78)

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 79)

، تحقيــت: محمــد علــيش، حاأــية الدســوفي علــ  الشــرح الكبيــرهـــ(، 1021( الدســوفي، محمــد عرفــة، )ت:80)

 .11، ص1بيروت، دار الفكر،  

 101، ص1،  مشاف القناع( البهوتي، 81)

، 84، ص1، بيــــروت، در الفكــــر،  المبســــوطهـــــ(، 472( السرخســــي، أــــمس الــــدين السرخســــي، )ت:82)

 06، ص1،  بدا ا الصنا اوالكاساني، 

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 83)

 11، ص1،  حاأية الدسوفي، والدسوفي، 11، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 84)

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 84،  ، صالمبسوط( السرخسي، 85)

 91، ص1،  مواهب الجلي ، والحطاب، 11، ص1،  ة الدسوفيحاأي( الدسوفي، 86)

 91، ص1،  مواهب الجلي ، والحطاب، 11، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 87)

 11، ص1،  حاأية الدسوفي ( الدسوفي،88)

 ، بتصرف يسير.11، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 89)

 11، ص1،  حاأية الدسوفي( الدسوفي، 90)

 94، ص1،  الجلي مواهب ( الحطاب، 91)

 026، ص1،  الذخيرة، والقرافي، 102، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 92)

( تبعاً لأصلهم بعدم انتقاض الوضوم بالخار  من يير السبيلين، فال النوو :" لا ينتق  الوضوم بخرو  93)

ثُـرَ ". النـوو ، أيم من يير السـبيلين، مـدم الفصـد، والحجامـة، والقـيم، والرعـاف، سـوام فَـ َّ ذلـك أو مَ

 61، ص0،  المجموع

 91، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 94)

 91، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 95)

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 84، ص1،  المبسوط( السرخسي، 96)
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 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 97)

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 84، ص1،  المبسوط( السرخسي، 98)

 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 99)

, 14، ص1،  الهدايـة، والمريينـاني، 84، ص1،  المبسـوط( لم أفـف علـ  تخريجـه، ذمـره: السرخسـي، 100)

، فال الكاساني:" موفوفاً عليه، مرفوعاً إل  رسول الله صل  الله عليه 06، ص1،  بدا ا الصنا اوالكاساني، 

، وفال ابن 44، ص1،  نصب الراية، فال الزيلعي:"يريب". الزيلعي، 06، ص1،  بدا ا الصنا اوسلم ". 

 22، ص1،  الدراية في تخريج أحاديث الهدايةحجر:" لم أجده ". ابن حجر، 

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 101)

ــاب: الوضــوم مــن الخــار  مــن البــدن مالرعــاف والقــيم 102) ــدارفطني فــي ســننه، متــاب: الطهــارة، ب ( أخرجــه ال

فال الدارفطني:" عباد ومثير بن  الحكم عل  الحديث:(، 10، حديث رفم:)114، ص1الحجامة ونحوه،  و

عجلان ضعيفان، مذا رواه إسماعي  بن عياش عن بن جريج، عن بن أبي مليكة، عن عا شة رضـي اللـه عنهـا، 

جـريج، عـن أبيـه وتابعه سليمان بن أرفم، وهو متروك الحديث، وأصـحاب بـن جـريج الحفـاظ يروونـه عـن بـن 

 مرسلًا ".

 04، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 103)

 114، ص1،  سنن الدارفطني( الدارفطني، 104)

 72، ص4،  المجموع( النوو ، 105)

 84، ص1،  المبسوط( السرخسي، 106)

ــاب: الوضــوم مــن الخــار  مــن البــدن مالرعــاف والقــيم 107) ــدارفطني فــي ســننه، متــاب: الطهــارة، ب ( أخرجــه ال

فال الـدارفطني:" سـوار متـروك،  الحكم عل  الحديث:(، 01، حديث رفم:)111، ص1ة ونحوه،  والحجام

ولم يروِ عن زيد ييره ". وفال ابن حجر:   " أخرجه الـدارفطني مـن طريـت زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن 

يج الدرايـة فـي تخـرعلي عن أبيه عن جده بهذا مرفوعـاً، وفيـه سـوار بـن مصـعب وهـو متـروك". ابـن حجـر، 

 20، ص1،  أحاديث الهداية

 06، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 108)

 84، ص1،  المبسوط( السرخسي، 109)

 84، ص1،  المبسوط( السرخسي، 110)

 81، ص1،  المبسوط( السرخسي، 111)

 11، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 112)

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 113)

 91، ص1،  مواهب الجلي ، والحطاب، 11ص ،1،  الشرح الكبير( الدردير، 114)

 414، ص1،  المغني، وابن فدامة، 241، ص1،  الإنصاف( المرداو ، 115)

 411، ص1،  المغني( ابن فدامة، 116)
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هــــــــ(،  016( أخرجـــــــه الإمـــــــام البخـــــــار ، أبـــــــو عبـــــــد اللـــــــه محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعي  الجحفـــــــي، )ت:117)

صل  الله عليه وسلّم وسننه وأيامه، الشهير باسم: المختصر من أُمور رسول الله  الصحيح المسند الجاما

هــ، متـاب: الشـروط، 1418، تحقيت: مصطف  ديب البغا، دمشـت، اليمامـة للنشـر والتوزيـا، صحيح البخار 

(، 0171، حـديث رفـم:)984، ص0باب: الشروط في الجهاد والمصالحة ما أه  الحرب ومتابة الشروط،  

 91، ص1عنوان الباب،  وبوب الإمام البخار  بهذا الحديث 

 414، ص1،  المغني( ابن فدامة، 118)

( أخرجه الشيخان: الإمام البخار  في صحيحه، متاب: موافيا الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه عز وج ، 119)

(، والإمـام مسـلم، أبـو الحسـين مسـلم بـن الحجـا  القشـير  النيسـابور ، 117، حديث رفم:)197، ص1 

يح المختصر من السنن بنق  العدل عن العدل إل  رسـول اللـه صـل  اللـه عليـه الجاما الصحهـ(، 061)ت:

، تحقيت: محمد فؤاد عبـد البـافي، بيـروت، دار إحيـام التـراث، متـاب: وسلم، المعروف باسم: صحيح مسلم

، حـديث 279، ص1المساجد ومواضا الصلاة، باب: النهي عن البصا  في المسـجد فـي الصـلاة وييرهـا،  

 (.111رفم:)

 414، ص1،  المغني( ابن فدامة، 120)

 411، ص1،  المغني( ابن فدامة، 121)

 91، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 122)

 411، ص1،  المغني( ابن فدامة، 123)

 411، ص1،  المغني( ابن فدامة، 124)

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 125)

 11، ص1،  الهداية( المرييناني، 126)

 08، ص1،  نا ابدا ا الص( الكاساني، 127)

، تحقيــت: مكتــب حاأــية فليــوبيهـــ(، 1169( فليــوبي، أــهاب الــدين أحمــد بــن أحمــد بــن ســلامة، )ت:128)

ــا ، والشــربيني، 011، ص1(،  1هـــ، )ط1419البحــوث والدراســات، بيــروت، دار الفكــر،  ــي المحت ، مغن

 89، ص1 

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 129)

 08، ص1  ،بدا ا الصنا ا( الكاساني، 130)

 ، بتصرف يسير.08، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 14، ص1،  الهداية( المرييناني، 131)

، تحقيـت: أبـو الزهـرام حـازم الفـروعهــ(، 860( ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد اللـه، )ت:132)

 142، ص1هـ،  1417(، 1روت، دار الكتب العلمية، )طيالقاضي، ب

 142، ص1،  الفروع، وابن مفلح، 101، ص1،  القناع مشاف( البهوتي، 133)

، 1،  مواهــب الجليــ ( فــال الحطــاب:" نقــ  ابــن عرفــة عــن ابــن العطــار أنَّ الــبلغم نجــس ". الحطــاب، 134)

 91ص

 241، ص1،  الإنصاف، والمرداو ، 414، ص1،  المغني( ابن فدامة، 135)

 414، ص1،  المغني( ابن فدامة، 136)
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 411، ص1  ،المغني( ابن فدامة، 137)

 91، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 138)

ــدردير، 139) ــر( ال ــه المــالكي، 11، ص1،  الشــرح الكبي ــد الل ــو عب ــن محمــد أب ــن أحمــد ب ، وعلــيش، محمــد ب

  47، ص1هـ،  1419، بيروت، دار الفكر، أرح مختصر خلي  منح الجلي هـ(، 1099)

 81، ص1،  المبسوط( السرخسي، 140)

تقاض الوضوم بالخار  من يير السبيلين، فال القرافـي:" الخـار  مـن الجسـد مـن ( تبعاً لأصلهم بعدم ان141)

 026، ص1،  الذخيرةيير السبيلين لا يوجب وضوماً ". القرافي، 

( تبعــاً لأصــلهم بعــدم انتقــاض الوضــوم بالخــار  مــن ييــر الســبيلين، فــال النــوو :" لا ينــتق  الوضــوم 142)

والحجامـة، والقـيم، والرعـاف، سـوام فَـ َّ ذلـك أو مَثُــرَ ". بخـرو  أـيم مـن ييـر السـبيلين، مـدم الفصــد، 

 61، ص0،  المجموعالنوو ، 

  142، ص1،  الفروع، وابن مفلح، 101، ص1،  مشاف القناع( البهوتي، 143)

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 144)

 81، ص1،  المبسوط( السرخسي، 145)

 14، ص1،  الهداية، والمرييناني، 81، ص1،  المبسوط( السرخسي، 146)

 142، ص1،  الفروع( ابن مفلح، 147)

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 148)

 08، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 14، ص1،  الهداية( المرييناني، 149)

 142، ص1،  الفروع( ابن مفلح، 150)

 142، ص1،  الفروع( ابن مفلح، 151)

سـر القـاف: المـدة التـي لا يخالطهـا دم ". الحطـاب، مواهـب " بفتح القاف، وسكون التحتية، ومالقيح:( 152)

 114، ص1الجلي ،  

:" مام الجرح الرفيت والمختلط بالدم فب  أن تغلظ المـدة، والمـدة بكسـر المـيم ". الحطـاب، الصديد( 153)

 111، ص1مواهب الجلي ،  

 01، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 154)

 111، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 155)

، فال النوو :" الصحيح عند الجمهور نجاسـة الـدم والفضـلات، وبـه 48، ص1،  المهذب( الشيراز ، 156)

، 1،  المجمـــوعفطــا العرافيــون، وخــالفهم القاضــي حســين، فقـــال: الأصــح طهــارة الجميــا ". النــوو ، 

 092ص

 411، ص1،  المغني، وابن فدامة، 191، ص1،  مشاف القناع( البهوتي، 157)

دارفطني في سننه، متاب: الطهارة، باب: نجاسة البول والأمر بالتنزه والحكم في بول ما يؤم  ( أخرجه ال158)

فـال الـدارفطني:" لـم يـروه ييـر ثابـا بـن  الحكـم علـ  الحـديث:(، 1، حديث رفـم:)108، ص1لحمه،  

 حماد، وهو ضعيف جداً، وإبراهيم وثابا ضعيفان ".



 ...ددات الضوابط الفقهية الناظمة لأحكام النَّجاسة الخارجة من جسممح  مجلة جرش للبحوث والدراسات

 322 

 

او :" القيح والصديد والمدة نجس، وهو صـحيح، وهـو ، فال المرد48، ص1،  المهذب( الشيراز ، 159)

المذهب، وعليه الأصحاب، وفطا به مثير منهم، وعنه طهارة ذلك، اختاره الشيخ تقي الدين، فقال: لا يجب 

، 1،  الإنصــافيسـ  الثــوب والجســد مــن المــدة والصــديد، ولــم يقــم دليــ  علــ  نجاســته ". المــرداو ، 

 207ص

 82، ص1،  يحاأية الدسوف( الدسوفي، 160)

، الإفنـاع فـي حـ  ألفـاظ أبـي أـجاعهــ(، 988( الشربيني، أمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، )ت:161)

 ، بتصرف يسير.91، ص1هـ،  1411دار الفكر، ببروت، دار الفكر،  -تحقيت: مكتب البحوث والدراسات

إعانـة الطـالبين هــ(، 1211( البكر ، أبو بكر ابن السيد محمد أطا الدمياطي، المشهور بالبكر ، )ت:162)

 111، ص1، بيروت دار الفكر للطباعة،  عل  ح  ألفاظ فتح المبين

 ، بتصرف يسير.191، ص1،  مشاف القناع( البهوتي، 163)

 48، ص1،  المهذب( الشيراز ، 164)

( فال ابن مفلح:" مـام القـروح نجـس فـي ظـاهر نقـ  الإمـام، وفـال فـي أـرح العمـدة: إن مـان متغيـراً، فهـو 165)

 047، ص1،  المبدعقيح، وإلا فهو طاهر مالعر  ". ابن مفلح، مال

 48، ص1،  المهذب( الشيراز ، 166)

 026، ص1،  الذخيرة( القرافي، 167)

 61، ص0،  المجموع( النوو ، 168)

 026، ص1،  الذخيرة( القرافي، 169)

 61، ص0،  المجموع( النوو ، 170)

ســليمان بــن الأأــعث السجســتاني الأزد ، ( مــوطن الشــاهد جــزم مــن حــديث طويــ ، أخرجــه أبــو داود، 171)

، تحقيت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، متاب: الطهـارة، بـاب: سنن أبي داودهـ(، 081)ت:

(، وأخرجه الدارفطني في سننه، متاب: الطهـارة، بـاب: 197، حديث رفم:)11، ص1الوضوم من الدم،  

(، وأخرجــه الحــامم فــي 1، حــديث رفــم:)002، ص1جــواز الصــلاة مــا خــرو  الــدم الســا   مــن البــدن،  

فــال الحــامم:"  الحكــم علــ  الحــديث:(، 118، حــديث رفــم:)017، ص1المســتدرك، متــاب: الطهــارة،  

صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بفحاديث محمد بن إسحا ، ففما عقي  بن جابر بن عبد الله الأنصـار ، 

 017، ص1،  المستدرك. فلأنه أحسن حالًا من أخويه محمد وعبد الرحمن "

 61، ص0،  المجموع( النوو ، 172)

 01، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 86، ص1،  المبسوط( السرخسي، 173)

 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 174)

 01، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 86، ص1،  المبسوط( السرخسي، 175)

 88، ص1،  المبسوط( السرخسي، 176)

 101، ص1،  المغني ( ابن فدامة،177)

 ، بتصرف يسير.40، ص1،  والكافي، 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 178)

 ، بتصرف يسير.104، ص1،  مشاف القناع، والبهوتي، 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 179)
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 101، ص1،  المغني( ابن فدامة، 180)

ار  مـن البـدن مالرعـاف والقـيم ( أخرجه الدارفطني في سننه، متاب: الطهارة، باب: في الوضوم من الخ181)

فال الدارفطني:" عمر بن عبد  الحكم عل  الحديث:(، 06، حديث رفم:)111، ص1والحجامة ونحوه،  

 العزيز لم يسما من تميم الدار  ولا ر ه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن محمد مجهولان ".

 14، ص1،  الهداية( المرييناني، 182)

 111، ص1 ، الدارفطني سنن( الدارفطني، 183)

 01، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 184)

 01، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 185)

 01، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 186)

 86، ص1،  المبسوط، وانظر: السرخسي، 01، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 187)

 

لا يعقبه فتور، وربما لا يحـس " مام أبي  رفيت لز  يخر  عند أهوة لا بشهوة، ولا دفت، والمذ :( 188)

 161، ص0،  المجموعبخروجه، ويشترك الرج  والمرأة فيه ". النوو ، 

 412، ص1،  المغني" مام أبي  يخر  عقيب البول ". ابن فدامة، الود :( 189)

" مام يلـيظ دافـت يخـر  عنـد اأـتداد الشـهوة، ومـام الرجـ  يلـيظ أبـي ، ومـام المـرأة رفيـت المني:( 190)

 107، ص1،  المغنين فدامة، أصفر". اب

 412، ص1،  المغني( ابن فدامة، 191)

( فال ابن حجر:" تُزرمُوهُ بضم أوله، وسكون الـزا ، ومسـر الـرام مـن الإزرام، أ  لا تقطعـوا عليـه بولـه 192)

، فــتح البــار  بشــرح صــحيح البخــار هـــ(، 710". ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي أبــو الفضــ  العســقلاني، )

 449، ص11الخطيب، بيروت، دار المعرفة،  تحقيت: محب الدين 

، 1( أخرجـــه الشـــيخان: الإمـــام البخـــار  فـــي صـــحيحه، متـــاب: الأدب، بـــاب: الرفـــت فـــي الأمـــر ملـــه،  193)

(، والإمام مسلم فـي صـحيحه، متـاب: الطهـارة، بـاب: يسـ  البـول وييـره 1689، حديث رفم:)0040ص

، 026، ص1المام من يير حاجة إل  حفرها،  من النجاسات إذا حصلا في المسجد وأنَّ الأرض تطهر ب

 (.074حديث رفم:)

، بيـروت، أرح النـوو  علـ  صـحيح مسـلمهــ(، 686( النوو ، يحي  بن أرف بن مر  أبو زمريا، )ت194)

 191، ص2(،  0هـ، )ط1290دار إحيام التراث، 

 412، ص1،  المغني( ابن فدامة، 195)

 (212، حديث رفم:)048، ص1باب: المذ ،   ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، متاب:الحي ،196)

 ، بتصرف يسير.412، ص1،  المغني، وانظر: ابن فدامة، 48، ص1،  المهذب( الشيراز ، 197)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 198)

 114، ص1،  مواهب الجلي ( الحطاب، 199)

 71، ص1،  مغني المحتا ( الشربيني، 200)

 416، س1،  المغني( ابن فدامة، 201)
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فـال ابـن  61، ص1،  بـدا ا الصـنا الم أفف عل  من خر  هذا الحديث بهذا اللفظ، ذمره الكاسـاني،  (202)

حجر نقلًا عن ابن الجوز  في التحقيت:" هذا الحديث لا يعرف بهـذا السـيا ، وإنمـا نقـ  أنهـا هـي مانـا 

رك المنـي مـن ثـوب رسـول تفع  ذلك، رواه الدرافطني: أنَّ السيدة عا شة رضي الله عنها، فالـا:" منـا أفـ

الله صل  الله عليه وسلم إذا مان يابساً، وأيسـله إذا مـان رطبـاً ". أخرجـه الـدارفطني فـي سـننه، متـاب: 

الحكم عل  (، 2، حديث رفم:)104، ص1الطهارة، باب: ما ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً،  

 22، ص1،  تلخيص الحبيرمرةَ ". ابن حجر، : فال ابن حجر:" أعلَّه البزار بالإرسال عن عالحديث

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 203)

( ما رو  أنَّ السيدة عا شة رضي اللـه عنهـا، فالـا:" منـا أفـرك المنـي مـن ثـوب رسـول اللـه صـل  اللـه 204)

، باب: ما عليه وسلم إذا مان يابساً، وأيسله إذا مان رطباً ". أخرجه الدارفطني في سننه، متاب: الطهارة

: فال ابن الحكم عل  الحديث(، 2، حديث رفم:)104، ص1ورد في طهارة المني وحكمه رطباً ويابساً،  

 22، ص1،  تلخيص الحبيرحجر:" أعلَّه البزار بالإرسال عن عمرةَ ". ابن حجر، 

 22، ص1،  تلخيص الحبير( ابن حجر، 205)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 206)

 110، ص0،  المجموع( النوو ، 207)

 416، س1،  المغني، وابن فدامة، 71، ص1،  مغني المحتا ( الشربيني، 208)

 110، ص0،  المجموع( النوو ، 209)

 416، س1،  المغني( ابن فدامة، 210)

 412، ص1،  المغني، وانظر: ابن فدامة، 111، ص0،  المجموع( النوو ، 211)

 111، ص0،  المجموع( النوو ، 212)

، فـال النـوو :" منــي الآدمـي طـاهر عنـدنا، هـذا هـو الصــواب 71، ص1،  مغنـي المحتـا ( الشـربيني، 213)

 111، ص0،  المجموعالمنصوص للشافعي رحمه الله". النوو ، 

 014، ص1،  المبدع، وابن مفلح، 416، س1،  المغني( ابن فدامة، 214)

 110، ص0،  المجموع( النوو ، 215)

، حــــديث 027، ص1الطهــــارة، بــــاب: حكــــم المنــــي،  ( أخرجــــه الإمــــام مســــلم فــــي صــــحيحه، متــــاب: 216)

 (.077رفم:)

 111، ص0،  المجموع( النوو ، 217)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 218)

 416، س1،  المغني، وانظر: ابن فدامة، 111، ص0،  المجموع( النوو ، 219)

 61، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 220)

، فـال النـوو :" الصـواب الجـزم بطهـارة منيـه ومنيهـا، وسـوام 71، ص1،  مغني المحتـا ( الشربيني، 221)

 111، ص0،  المجموعالمسلم والكافر". النوو ، 

  71، ص1،  مغني المحتا ( الشربيني، 222)

 111، ص0،  المجموع( النوو ، 223)
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 111، ص1،  المغني( ابن فدامة، 224)

 (212، حديث رفم:)048ص ،1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، متاب: الحي ، باب: المذ ،  225)

( أخرجه الشيخان، الإمام البخار  في صحيحه، متاب: الوضوم، باب: من لم يَرَ الوضوم إلا من المخـرجين 226)

(، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، متاب: الحي ، باب: 181، حديث رفم:)88، ص1من القب  والدبر،  

ــارة ثــم أــك فــي الحــدث فلــه أن ــن تــيقن الطه ــدلي  علــ  م ــك،   ال ، حــديث 086، ص1يصــلي بطهارتــه تل

 (.261رفم:)

، 0الإمام البخار  في صحيحه، متاب: البيوع، باب: من لا يَرَ الوساوس ونحوها من المشبهات،   ( أخرجه227)

 (.1911، حديث رفم:)801ص

 16، ص1،  البحر الرا ت( ابن نجيم، 228)

  108، ص1،  دسوفيحاأية ال، والدسوفي، 106، ص1،  الشرح الكبير( الدردير، 229)

 107، ص1،  المغني( ابن فدامة، 230)

 28، ص1،  بدا ا الصنا ا، وانظر: الكاساني، 18، ص1،  لبحر الرا ت( ابن نجيم، ا231)

 18، ص1،  البحر الرا ت( ابن نجيم، 232)

 18، ص1،  البحر الرا ت( ابن نجيم، 233)

 28، ص1  ،بدا ا الصنا ا( تفرد بذمر الرواية بهذا اللفظ: الكاساني، 234)

 28، ص1،  بدا ا الصنا ا( الكاساني، 235)

، 1( انظر: الإمام مسـلم فـي صـحيحه، متـاب: الحـي ، بـاب: وجـوب الغسـ  علـ  المـرأة بخـرو  المنـي منهـا،  236)

 وما بعده(. 211):، حديث رفم011ص

 28، ص1،  بدا ا لصنا ا( الكاساني، 237)

بـدا ا رباً فوياً، أو حمـ  حمـلًا ثقـيلًا ". الكاسـاني، " بفن ضرب عل  ظهره ضصور خرو  المني بغير أهوة:( 238)

 28، ص1،  الصنا ا

 117، ص0،  المجموع( النوو ، 239)

 18، ص1،  البحر الرا ت( ابن نجيم، 240)

 107، ص1،  المغني( ابن فدامة، 241)

، حـديث 069، ص1( أخرجه الإمام مسلم في صـحيحه، متـاب: الحـي ، بـاب: إنمـا المـام مـن المـام،  242)

 (.242)رفم:

ــودهـــ(، 1209(  بــاد ، محمــد أــمس الحــت العظــيم، )ت:243) ــة، عــون المعب م، 1991، بيــروت، دار الكتــب العلمي

 011، ص1(،  0)ط

  28، ص1،  بدا ا الصنا ا، والكاساني، 18، ص1،  البحر الرا ت( ابن نجيم، 244)

 28، ص1،  بدا ا الصنا ا، وانظر: الكاساني، 18، ص1،  البحر الرا ت( ابن نجيم، 245)

 107، ص1،  المغني( ابن فدامة، 246)

، بداية المجتهد ونهاية المقتصدهـ(، 191( ابن رأد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، )ت:247)

 01، ص1بيروت، دار الفكر،  
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 فا مة المصادر والمراجا:

 القر ن الكريم 

 :(0م، )ط1991، دار الكتب العلمية، هـ(، عون المعبود، بيروت1209 باد ، محمد أمس الحت العظيم، )ت. 

 القواعـد الفقهيـة، المبـادئ، المقومـات، المصـادر، الدليليـة، التطـور، دراسـة باحسين، يعقوب عبـد الوهـاب، ال

 .(1م، )ط1997، الرياض، مكتبة الرأد، نظرية، تحليلية، تفصيلية، تاريخية

 المختصـر  الصـحيح المسـند الجـاماهـ(،  016بخار ، أبو عبد الله محمد بن إسماعي  الجحفي، )ت:الإمام ال

، تحقيـت: مصـطف  من أُمور رسول الله صل  الله عليه وسلّم وسننه وأيامه، الشهير باسم: صـحيح البخـار 

 .هـ1418ديب البغا، دمشت، اليمامة للنشر والتوزيا، 

 نـة الطـالبين علـ  إعاهــ(، 1211بكر ، أبو بكر ابن السيد محمد أطا الدمياطي، المشهور بالبكر ، )ت:ال

 .، بيروت دار الفكر للطباعةح  ألفاظ فتح المبين

 تحقيت: هلال مصيلحي مشاف القناع عن متن الإفناعهـ(، 1111بهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، )ت:ال ،

 .(1هـ، )ط1410مصطف  هلال، بيروت، دار الفكر، 

 تحقيـت: أحمـد أـامر و خـرون، مـذ سنن الترهـ(، 098ترمذ ، محمد بن عيس  أبو عيس  السلمي، )ت:ال ،

 .بيروت، دار إحيام التراث

 تحقيـت: المسـتدرك علـ  الصـحيحينهــ(، 411حامم، محمد بـن عبـد اللـه أبـو عبـد اللـه النيسـابور ، )ت:ال ،

 .(1هـ، )ط1411مصطف  عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  تحقيـت: الدرايـة فـي تخـريج أحاديـث الهدايـةهــ(، 710حجر، أحمد بن علي أبو الفض  العسقلاني، )ت:ابن ،

 .السيد عبد الله هاأم اليماني المدني، بيروت، دار المعرفة

  تحقيـت: فـتح البـار  بشـرح صـحيح البخـار هــ(، 710حجر، أحمد بن علي أبو الفض  العسـقلاني، )ابن ،

 .محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة

  تحقيـت: السـيد عبـد اللـه التلخـيص الحبيـرهــ(، 710  العسـقلاني، )ت:حجر، أحمـد بـن علـي أبـو الفضـابن ،

 .م1964هاأم اليماني، المدينة المنورة عل  سامنها أفض  الصلاة وأتم التسليم، 
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 مواهـب هــ(، 914حطاب، محمـد بـن عبـد الـرحمن المغربـي أبـو عبـد اللـه، المعـروف بالحطـاب الرعينـي، )ت:ال

 .(0هـ، )ط1297وت، دار الفكر، ، بيرالجلي  في أرح مختصر خلي 

 تحقيـت: السـيد عبـد اللـه هاأـم سـنن الـدارفطنيهـ(، 271ارفطني، علي بن عمر أبو الحسن البغداد ، )الد ،

 .م1966اليماني، بيروت، دار المعرفة، 

 تحقيت: محمد عليش، بيروت، دار الفكرالشرح الكبيرهـ(، 1011دردير، سيد  أحمد أبو البرمات، )ت:ال ،. 

 تحقيت: محمد علـيش، بيـروت، حاأية الدسوفي عل  الشرح الكبيرهـ(، 1021وفي، محمد عرفة، )ت:دسال ،

 .دار الفكر

  بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـدهــ(، 191رأد، أبو الوليد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد القرطبـي، )ت:ابن ،

 .بيروت، دار الفكر

 تحقيت: محمد يوسف البنور ، نصب الراية(، هـ860زيلعي، عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي، )ت:ال ،

 .هـ1218مصر، دار الحديث، 

 القاهرة، دار الكتب تبيين الحقا ت أرح منز الدفا تهـ(، 842زيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي، )ت:ال ،

 .هـ1212الإسلامي، 

  ،م، 0118عمان، دار النفـا س،  ،القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلاميةأبير، محمد عثمان

 .(0)ط

 مغنــي المحتــا  إلــ  معرفــة معــاني ألفــاظ هـــ(، 988شــربيني، أــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الخطيــب، )ت:ال

 .، بيروتالمنها 

 تحقيت: الإفناع في ح  ألفاظ أبي أجاعهـ(، 988شربيني، أمس الدين محمد بن أحمد الخطيب، )ت:ال ،

 .هـ1411ر، ببروت، دار الفكر، دار الفك -مكتب البحوث والدراسات

 م1982، بيروت، دار الجي ، ني  الأوطارهـ(، 1011شوماني، محمد بن علي بن محمد، )ت:ال. 

 بيروت، دار الفكرالمهذبهـ(، 486شيراز ، أبو إسحا  إبراهيم بن علي بن يوسف، )ت:ال ،. 
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  حاأـية ) المشـهور ،در المختـارحاأية رد المحتار عل  الـهـ(، 1010عابدين، محمد أمين بن عمر، )ت:ابن

 .هـ1401بيروت، دار الفكر، ، ابن عابدين(

 ( ،1099علـيش، محمـد بــن أحمـد بــن محمـد أبـو عبــد اللـه المــالكي ،)أــرح مختصـر خليــ  مــنح الجليـ هــ ،

  .هـ1419بيروت، دار الفكر، 

  قيـت: عبـد السـلام ، تحمعجـم مقـاييس اللغـةهــ(، 291فارس، أبو الحسين أحمد بـن زمريـا القزوينـي، )ت:ابن

 .محمد هارون، بيروت، دار الفكر

  بيـروت، المكتـب الكافي في فقه ابـن حنبـ هـ(، 601فدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، )ت:ابن ،

 .الإسلامي

 :تحقيـت: محمـد حجـي، بيـروت، دار الغـرب، الـذخيرةهــ(، 674القرافي، أهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس، )ت ،

 .م1994

  ،تحقيـت: مكتـب البحـوث حاأـية فليـوبيهــ(، 1169أهاب الدين أحمد بن أحمد بـن سـلامة، )ت:فليوبي ،

 .(1هـ، )ط1419والدراسات، بيروت، دار الفكر، 

 م، 1970، بيـروت، دار الكتـاب العربــي، فــي ترتيـب الشـرا ا بـدا ا الصـنا اهــ(، 178كاسـاني، عـلام الـدين، )ال

 .(0)ط

 الكليات معجم في المصطلحات هـ(، 1194ريمي، أبو البقام الحنفي، )ت:كفو ، أيوب بن موس  الحسيني القال

  .، تحقيت: عدنان درويش، ومحمد المصر ، بيروت، مؤسسة الرسالةوالفرو  اللغوية

 بيـروت، دار تحفـة الأحـوذ هــ(، 1212مبارمفور ، محمد عبد الرحمن بـن عبـد الـرحيم أبـو العـلا، )ت:ال ،

 .الكتب العلمية

 تحقيـت: محمـد الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف هـ(،77الحسن علي بن سليمان )ت: مرداو ، أبوال ،

 .حامد الفقي، بيروت، دار إحيام التراث

 الهدايـة أـرح البدايــةهـــ(، 192مريينـاني، أبـو الحسـن علــي بـن أبـي بكـر بــن عبـد الجليـ  الرأـداني، )ت: ال ،

 .المكتبة الإسلامية(



 مجلة جرش للبحوث والدراسات الجابر

 322 

 

  ،ط الفقهية تعريفهـا، الفـر  بينهـا وبـين مـا يشـبهها مـن فاعـدة أو فـر ، ميفيـة الضوابمروة نادر أحمد موفت

، بحـث علمـي محكـم منشـور فـي مجلـة مليـة الشـريعة والدراسـات استخراجها، إطلافاتهـا فـي المـذاهب الأربعـة

 .م0101الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العدد الرابا، جماد  الأول ، 

  الجـاما الصـحيح المختصـر هــ(، 061سين مسلم بن الحجا  القشـير  النيسـابور ، )ت:مسلم، أبو الحالإمام

، تحقيت: من السنن بنق  العدل عن العدل إل  رسول الله صل  الله عليه وسلم، المعروف باسم: صحيح مسلم

 .محمد فؤاد عبد البافي، بيروت، دار إحيام التراث

  بيـروت، فـي أـرح المقنـا المبـدعهــ(، 774بلي أبـو إسـحا ، )مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنابن ،

 .هـ1411المكتب الإسلامي، 

  تحقيـت: أبـو الزهـرام حـازم القاضـي، الفروعهـ(، 860مفلح، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، )ت:ابن ،

 .هـ1417(، 1روت، دار الكتب العلمية، )طيب

 تحقيت: إياد أحمد الغو ، بيروت، دار دفا ت المنها هـ(، 686، )بن أرف بن مر  أبو زمرياحيي ينوو ، ال ،

 .1996ابن حزم، 

 ــا، )تال ــو زمري ــن مــر  أب ــن أــرف ب ــ  ب ــوو ، يحي ــذبهـــ(، 686ن ــوع أــرح المه ــر، المجم ــروت، دار الكف ، بي

 .م1998

 بيـروت، دار أـرح النـوو  علـ  صـحيح مسـلمهــ(، 686نوو ، يحي  بن أرف بن مـر  أبـو زمريـا، )تال ،

 .(0هـ، )ط1290تراث، إحيام ال

 

 


